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الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء واطرسلین. نبینا 


فهذا البحث یکشف عن مسألة مهمة من مسائل باب القیاس- وخصوصا مسائل 
العلة- وهي مسألة (التعلیل بالعلة القاصرة), ومما لا شك فيه أنَّ لهذا الوضوع 
آهمیته عند الأصوليين؛ حیث انه ترتب على الخلاف 2 هذه المسألة خلاف 2 مسائل 
آصولية. وفروع فقهية. وقد توصلت إلى نتائج منها: أن 2 التعلیل بالعلة القاصرة 
فوائد عدة عند من يرى التعلیل بهاء منها: معرفة مناسبة الحکم للمعنی الظاهر من 
وصف منضبط ي أصل محل الحکم. فإذا عرف ذلك. فقد يلوح 4 مستقبل الأيام 
وجود ذلك العنی ب4 محل آخر جدید فیکون سببًا ب4 تعدية حکم الأصل إليه؛ وقد 
نبّه إلى هذا العنی الشیخ آبو إسحاق الشيرازي. وآوضح مثالا له الآن. وهو قصور 
الثمنية على النقدین -الذهب والفضة- ردخا من الزمان» ثم وجود نفس العنی 
-وان کان بشکل آقل- د آنواع النقود الخری من ورق ونحاس, وغیرها من المعادن, 
فیعدی حکم النقدین الیها. ۱ 

ومن النتائج أن الرأي القائل بکون التعلیل بالعلة القاصرة صحیح هو الراجح؛ 
لسعادته بالدلیل آکثر ممن یقول بعدم فائدتها فیه. 
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الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 

لقد کان القیاس -ولا یزال- أصلا مهمّا من صول التشریع الاسلامي, إذا 

و 5 و و 5 

ما توفرت فيه شروطه. وتحققت ارکانه. التي من بینها: العلة النظور الیها بانها 
هم آرکانه. فان إثباتَ الحكم للفرع يكون عن طریقها نان انسحابٌ حکم الأصل 
لتصوص عليه إلى غيره يكون بها میت انم تضناية وین واننتهاء بالعلة, 
المباحث ۳4 یاب ۳ ie‏ 1 بالعلة TT‏ 
أهمية الوضوع: 

یکتسب الوضوع آهمیته من حیث كونه متعلقا بالعلة: فالعلة قطب رحى القياس: 
وهي مناط الأحكام الشرعية. توجد بوجودهاء وتنعدم بانعدامهاء ولهذا اهتم 
الأصوليون بالعلة من جميع جوانبها. تحريرًا وتحقيقا وتدقيقا. 
أسباب اختيار الوضوع: 

اوق کر عم الأممية 


ثانیا: مسألة التعلیل بالعلة القاصرة بحاجة لدراسة مستقلة. تخدم جوانب 


تا هیا ار اش كتحرير محل ير نحقیه تحقيق الاقوال. واستقصاء الآدلة 








ثانفا: مناقشات الأصوليين ك قبول العلة القاصرة. وردها کثيرة جدا: کما کر 
ذلك الشیخ الشنقیط ی( . 


راء ككر يفصن الأصوليين أن هناك مهال ال تافو کف مان )ادا 
القاصرة. منها مسألة: هل التنصيص على العلة أمر بالقياس5 ومسألة: هل 
ثبوت الحکم # محل النص بالنص أو بالعلة5: ومسألة: هل يجوز التعليل 
بمحل الحكم أو جزئه؟ ومسألة: هل يعلل الشيء بجميع آوصافه؟. 

الدراسات السابقة: 

من خلال البحث وجدت دراسات 4 موضوع البحث هي كما يلي: 

« (التعلیل بالعلة القاصرة -دراسة آصولية مقارنة-) لکمال محمد جعفر. 
رسالة د کتوراه. 4 جامعة الآزهر. غير مطبوعة. عام ۲۰۱۳م. ولم أطلع عليها. 

۰ ( العلة التعدية والقاصرة عند الأصولیین, وما يتخرج علیهما) للیاحث: علي 
طارق عتمان. رسالة دکتوراه. جامعة آم درمان؛ غير مطبوعة, لعام ۲۰۰۰م. 
ولم آطلع علیها. 

* (العلة القاصرة بين التأثر والتآثیر). لشيخي الأستاذ الدکتور/ سلیمان 
الرحيلي. وفقه الله تعالی. ضمن منشورات مجلة الجامعة الاسلامية. لعام 
٠ه‏ ولم أطلع عليه الا بعد الانتهاء من كتابة بحثي. وهو بحث تمیز بمادته 
العلمية الرصينة. وحسن الاأسلوب. وطرح السائل طرخا علميًا جيدًا. 

آما إضافة بحثي فهي كما يلي: 

[. أنه دراسة تطبيقية. 


ب.ذ کرت أسباب الخلاف 2 المسألة. 


ج. كثرة الأدلةء والتحقیق 2 نسبة بعض الأقوال. 


(۱) الذکرة (ص۶۷۸). 











منهج البحث: 


اتبعت 2 کتابة هذا الیحث: 


رأي ودلیله. 


۲ المنهج | لتحليلي الاستنباطي: 
وذلك بتحلیل الآراء والترجیح. وبیان آسباب الخلاف ونوعه. 
عملي 2 البحث: 

٩‏ جمع الادة العلمية من المصادر الأصليةء مع محاولة الاستقراء لكل ما كتب 
حول الموضوع قدر الإمكان. 

* عزو الآيات إلى سورها 2 القرآن الكريم. 

* ترجمة الأعلام الوارد ذکرها 2 البحث. 

© توثيق النقول من مصادرها. 

٠‏ تخریج الأحاديث الواردة 2 البحت. فان كانت 2 الصحيحين أو 2 آحدهما 
اکتفیت به, وان كانت 2 غیرهما خرجتهما من کتب الستن. وحکمت علیها من 
خلال کلام أهل الصنعة الحديثية صحة أو ضعقًا. 

خطة البحث: 
وقد قسّمت البحث الی: مقدمة. وثلاثة مباحث. وخاتمة. 
القدمة. وفیها: ( آهمية الوضوع. آسباب الاختیار. ومنهج البحت. والخطة) . 


المبحث الاول: العلة والحکمة - وفیه ستة مطالب: 


ال الأول: التدريشه اة عة راطا 








الطلب الثانی: أسماء العلة. 


اطي الكالك» التدريق بالحكمة لق مامطای ار 
المطلب الرابع: دوران الحكم على العلة لا مع الحكمة. 
المطلب الخامس: أقسام العلة. 
المطلب السادس: التعريف بالعلة المتعدية والقاصرة - وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التعريف بالعلة المتعدية. 
الكمسألة القانية: العريف امه انناف 1" 
المبحث الثاني: تحرير محل التؤاع بج مسألة التعلیل بالعلة القاصرة. واا رال 
والادلة والناقشات. والترجیح - وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
الطلب الثاني: الأقوال. 
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 
المطلب الرابع: الترجيح. 
المبحث الثالث: سبب الخلاف. نوعه» ثمرته - وقكهيخلاكة مطالب: 
المطلب الأول: سیب الخللاف. 
الطلب الثاني: نوع الخلاف. 
المطلب الثالث: ثمرة الخلاف - وفیه مسائل: 
۱ الخارج من غير السبیلین 4 نقض الوضوء. 


۳ النفقة على الأقارب -غير الوالدین والولودین-. 


.٤‏ علة تحریم الربا 2 النقدین. 








الخاتمة: وفیها آهم النتائج والتوصیات. 


فهرس الوضوعات. 


Cy 3 
IOS 








وفیه سته مطالب: 


المطلب الأول 
تعربت | نفدد لغ واش 


العلة هي الركن الأعظم 2 القیاس, وشرط ‏ صحته؛ فلابد منها؛ ليجمع بها 


بين الأصل والفرع. 
العلة لغة: 


تطلق العلة د اللغة على عدة ا 


الأول: الرض الشاغل. یقال: عل يعل واعتل» آي: مرضء فهو علیل. ویقال: اعتل 
فلان إذا تغير حاله من الصحة إلى السقم. 

وهذا العنی اعتمده القاضي آبو بكر (ت۰۳+ه) 2 کتاب ( الاخبار عن آحکام 
العلل) وجری عليه الکیا الطبري!" (ت۵۰۶ه)» وابن السمعاني!" (ت۶۸۹ه). 


(۱) أبو بکر: هو محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني, مالكي الذهب. الشهیر بالقاضي. الامام العلامة. كان 
متبحرّا ب علم الکلام والأصول والفقه والجدل. من مصنفاته: «التقریب والارشاد». و«الانصاف مما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به». توق سنة (۶۰۳ه). انظر ترجمته 2: ترتیب الدارك (۰)۲۰۳/۲ الدیباج 
الذهب (ص۲۱۷). 

(۲) الکیا الطبري: هو آبو الحسن, علي بن محمد الطبري, اللقب بعماد الدین, العروف یالکیا و والکیا 
-بفتح الیاء-. وهي بمعنى كبير القدر. وكان عامًا محققاء فقیها آصولیا. من مصنفاته: «آحکام القرآن». تو2 
سنة (۵۰۶ه). انظر ترجمته : طبقات الشاضية للإسنوي (۲۹۲/۲). 

(۳) ابن السمعاني: هو أبو الظفر. منصور بن محمد بن عبدالجبار السّمعاني: الحنفي. ثم الشافعي. كان إمامًا 
فاضلاء وركًاء برع الأصول والفروع. من مصنفاته: «قواطع الأدلة». و«الاصطلام». تو سنة (۶۸۹ه). 
انظر ترجمته 2: طبقات الشافعية للإسنوي (۳۲۱/۱). وفيات الأعيان (۲۱۱/۳). 











وقیل: لأنها ناقلة حکم الاصل إلى الفرع. کالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض. 
وهذا حکاه ابن السمعاني. وقال: ”الأول آحسن؛ لأنا قبلنا صحة التعلیل بالعلة 
و 

الثاني: معاودة الشرب. یقال: عل یعل. ویمل علاء والعلل بعد النهل, والعلل هو 
الشرب مرة بعد مرة. وذلك لأن الجتهد يعاود النظر بعد النظر 2 استخراجها. 
أو لأن الحکم يتكرر بتکرر وجودها. 


والقول بأنها ناقلة حکم الاصل إلى الفرع یتناسب مع العنی الاصطلاحي للعلة. 


فا ال وتف اه)+ ةالصل ما يتأكر امحل بوجوده. ولذلك 


سمی !لوك قا وه الاج على هذا المذاق“. 


الثالث: الداعي» ومنه قولهم: علة إكرام فلان لفلان علمه وخلقه!". 


ا( ا الت فاس الأول نقلا عن القاضي عبد الوهاب(۸) 


(ت۲۲+ه) والشیخ آبي إسحاق الشیرازی (ت 2ه ): ان العلة باعتبار اللغة 


(۱) 


تأثير العلة ‏ الحکم كتأثير العلة 2 ذ ات الریض. 

قواطع الأدلة (۱۸۷/۶). 

انظر: مقاییس اللفة (ص ۰۲۳۱۲ مادة: عل» لسان العرب (۲۹۵/۹) مادة: علل. 

الغزالي: هو آبو حامد. محمد بن محمد بن آحمد الغزالي. الطوسي. شافعي الذهب. العروف ب«حجة 
الإسلام» من مصنفاته: «شفاء الغلیل». و«الستصفی» وکتاب «الوسیط». تو 2 سنة (۵۰۵ه). انظر ترجمته 
2: طبقات الشافعية الكبرى .)۱۹١/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۲۹۳/۱ 

اء وک 

انظر: القاموس المحيط (ص۱۳۸) ۰ مختار الصحاح (ص۶۵۱) ۰ شفاء الغليل (ص۲۱). 

القرابق: هو آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصّنهاجي القرابظ مالكي الذهب. برع 2 الأصول, 
والفقه, والنحو, من مصنفاته: «تنقیح الفصول». و«نفائس الأصول». توق سنة (184ه). انظر ترجمته #: 
الدیباج المذهب (ص۱۲) ۰ شجرة النور الزكية (ص۱۸۸). 


القاضي عبد الوهاپ: هوعبد الوهاب بن علي بن نصر البقد ادي المالكيء إمام المالكية بالعراق, مرجع 4 الفقه 
والاأصول. وکان سلفيّ العتقد. من مصنفاته: «التلخیص .2 الأصول» و«الإشراف على مسائل الخلاف». تو2 
آبواسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. شافعي الذهب. وکان عانًا ذ الفقه والأصول 
والخلاف والجدل. من مصلفاته: «التبصرة». و«اللمع». تو2 سئة زكلاءه). انظر ترجمته 2 طيقات 
الشافعية الکبری (۰)۲۱۵/۶ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۰)۲۳۸/۱. 











مأخوذة من ثلاثة آشیاء: علة الرض. وهو الذي يؤثر فيه عادة. والداعي من قولهم: 


علة | کرام زید لعمرو عمله واحسانه. 

وقیل: من الدوام والتکرار... ومنه العلل للشرب بعد الرّيء فیقال: شرب عللا 
کی 
العلة 2 الا صطلاح: 


اختلف العلماء 2 تعریف العلة اصطلاخا. نظرًا لتآثرهم بالنظریات الکلامية. 


واختلافهم 2 تعلیل آفعال الله تعالی. ومن أشهر تعریفات العلة ما يلي: 


الأول: آنها المعرّف للحکم. 
وهواختیار الامام فخر الدین الرازي"" (ت7١1ه)‏ وآتباعه, واختاره البیضاوی ۲ 


(ت۱۸۵ه) (*. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


۹3 


(0) 


0) 
(۷) 


(۸) 


الثاني: آنها المؤثر بذاته 2 الحكم. 

وهو مذهب المعتزلة , وعلیه نقوض واعتراضات کف و( 

الثالث: آنها المؤثر 2 الحكم باذن الله تعالى. 

وهو مذهب سليم الرازي (ت١٤٤ھ)»‏ والغزالي!". 
نفائس الأصول (۳۲۱۷/۷). 
فخر الدین الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسین التيمي القرشي. فخر الدین. امام 2 علوم الشريعة. 
شافعي الذهب. من مصنفاته: «الملحصول» 2 آصول الفقه. ودالعالم». تو2 سئة (۱۰7ه) ۰ انظر ترجمته 2: 
طبقات الشافعية لابن السبكي (۱۷۹/۳). وفيات الأعيان (۲۸۶/۶). 
البيضاوي: هو آبو الخيرء عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي, ناصر الدين؛ نظار. أَصُولِيء شافعي الملأهب؛ من 
مصنفاته: «النهاج» 2 أصول الفقه. تو سنة (1۸۵ه). انظر ترجمته_2: طبقات الشافعية للإسنوي (۲۸۳/۱). 
انظر: منهاج الأصول مع نهاية السول (۰)۸۲7/۲ المحصول للرازي .)٠١١/١(‏ 
انظر: البحر المحيط (۰)۱۱۲/۵ تشنيف المسامع .)5١7/5(‏ 
انظر: نهاية الوصول للهندي (۰)۳۲۵۵/۸ تشنيف المسامع (۲۰۳/۳). 
سلیم الرازي: هو أبو الفتح. لیم -بالتصفیر-. ابن أيوب بن سليم الرازي. شافعي انذهب. برع ب الأصول 
والفروع والتفسير والنحو والعاني. من مصنفاته: «رؤوس المسائل». توك سنة زلاغغه). انظر ترجمته 2: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۲۹/۱). 

قال الهندي عن هذا المذهب: "هو قريب لا بأس به“ . نهاية الوصول (۰)۳۲۵۹/۸ وانظر: شرح اللمع 
(۰)۸۲۳/۲ شفاء الغليل (ص۰)۵۱۷ البحر المحيط (۰)۱۱۲/۵. 











الرابع: آنها الباعث والداعي الشارع على شرع الحکم. 


وهو اختیار او (۱۳۱ه). وابن الاج (ت۱۶7ه)(۳". 


الخامس: آنها المؤثر 2 الحكم بالعادة الموجبة!". 


ولا تخلو تعریفات هذه الذ اهب من المآخن والاعتراضات. ليس هذا محل بسطهاء 
وهو اصطلاح. ولا مشاحة فیه. 


فال صا تب یر الأضولة: ١‏ والصحیع أن هذه التعاريف كلها صحيحة من حيث 
القصد والغفرض, وكل ما كان من مقدور الفقيه والأصولي من تعريفها قد أتى به 
فيهاء ما عدا المعتزلة فإن أصل اعتقادهم فاسد . 


لكن قال صدر الشریعة: وأما ما قيل من أن بعضها يوجب إثبات ما لا يليق بذات 
الله تعالى فليس بشيء؛ لأن القول بتأثير العلل. هو بمعنى أن العادة الإلهية قد جرت 
بجعل الأثر عقيب الأشياءء كاحتراق النار عقيب مماستهاء لا آنها مؤثرة بذاتهاء كما 
هو میگ أهل اند 70 


WD 5‏ 1 5 <« ور 
وقال ابن عقیل: " العلة هي التي ثبت الحكم لأجلها + الفرع..." وقيل: ” الموجبة 
< ور ء < دد <« 
للحکم > وفيل: امارة الحكم ودلالاتها > وفیل: المعنى الجالب للحكم »والجميع 
ety‏ . 


(۱) الآمدي: هو علي بن آبي علي محمد الامدي. آبو الحسن. سیف الدین. آصولي. متکلم. كان حنبلیا ثم صار 
شافعیّا. من مصنفاته: «الاحکام 2 آصول الأحکام». توق سنة (۱۳۱ه). انظر ترجمته 2: طبقات الشافعية 
لابن السبكي (۱۵۷/۳). 
مصنفاته: «مختصر المنتهى». توك سنة (147ه). انظر ترجمته 2: شجرة النور الزكية (ص57١)2‏ الفتح 
المبين 2 طبقات الأصوليين (1۱/۲). 

(۳) انظر: الاحکام 2 آصول الأحكام (۰)۲۰۲/۳ مختصر النتهی مع بيان الختصر (۰)۲۵/۳ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد (۰)۲۱۳/۲. 


02 انظر: البحر المحيط (۰)۱۱۳/۵ ارشاد الفحول (ص۲۰۷). 
(۵) تيسير الأصول (صة4؟). 

3 التوضيح شرح التنقيح (۱۳-۱۲/۲). 

(۷) الجدل (ص97). 








والخلا صه : 


آن العلة |15 أ شت فا نراد بها عند الأول لوصف انار ا ات لدي 


یشتمل علی العنی الناسب للحکم ". 


المطلب الثاني 
أسماء العلة 


قال البروي7 (ت۵1۷ه): وللعلة آسام 2 الاصطلاح'!", وهي السبب» 


والأمارة7: والداعي: والستدعي, والباعث. والحامل, والناط, والدلیل, والقتضی. 


۱ | یه (e‏ 
والوجب. والوثر .۰ . 


(۱) 


(٥) 


* فأما تسميتها سببًا؛ فلانها طريق إلى معرفة الحکم. وهويثبت عند وجودها؛ 
لأنها إنما المثبت لها الشارع. 


* وأما تسميتها أمارة» فهذا أمر ظاهر؛ لان الأمارة - بفتح الهمزة-: العلامةء 
والعلة الشرعية علامة على ثبوت الحكم/". 


البروي: محمد بن محمد البروي» الفقیه. الشافعي. يكنى آبا منصور. من الأئمة الأعلام؛ المشار إليهم 
بالتقدم 2 الفقه والوعظ. من مصنفاته: «المقترح ‏ لصطلح ب2 الجدل». تو سنة (071ه). انظر ترجمته 
4: طبقات الشافعية للإسنوي (۲۱۰/۱). 

ومراده أن للعلة سامي تختلف باختلاف الاصطلاحات. وراجع |رشاد الفحول (۱۵۸/۲). 

هکذا عند الطو شرح مختصر الروضة. والشوكاني. لکن وردت هذه اللفظة عند الزركشي 2 البحر المحيط 
«الاشارة». وهو خطأ بین. وما نقله الطوی والشوكاني هو الصحیح, ولعل ما ورد # البحر الحیط خطأ ب 
الطباعة. انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۳۱۵/۳ البحر الحیط (۰)۱۱۵/۵ وارشاد الفحول (۰)۱۵۸/۲ 
انظر کلام البروي 2: شرح مختصر الروضة (۳۱۵/۳). والبحر المحيط (۰)۱۱۵/۵ 

قال الزرکشي: "وزاد بعضهم العنی, والکل سهل غير السبب والعنی... أما السبب فهو متمیز عن العلة من 
جهة الاصطلاح الکلامي والأصولي والفقهي واللغوي... ثم قال: وآما العنی فقال الاوردي 2 «الحاوي» عبر 
بعض الفقهاء عن المعنى بالعلة؛ وهو تجوز. والتحقيق أنهما يجتمعان من وجهین. ويفترقان من وجوه" . ثم 
حقق الزركشي المسألة تحقیقا علمیّا دقيقًا لا مزيد على حسنه. لكن كلامنا 2 أن العلة تطلق على السبب 
والعنی من حيث اختلاف الاصطلاحات 2 ذلك. وهو أمر لا مشاحة فيه؛ لأن العلة هي المعنى فقط. أو السبب 
فقطء حتى نقول: إنها تتميز عنهما أو لاء وراجع البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ 

وفرّق بعض الأصوليين بين الأصل والفرع 2 کون العلة تطلق على الأمارة؛ وقالوا: يجوز أن تكون العلة آمارة = 











* ومعنی کونها مناطاء فهو أن الحکم یناط بها. آي: یعلق. 
٩‏ ومعنى كونها دليلا ظاهراء فهو أنها إذا وجدت .2 محل. دلت على ثيوت 
الحكم المعلق عليها فیه. کالاسکار 2 النبيذ. 


* ومعنى كونها موجبًا ومؤثرًاء فهو آنها توجب معرفة ثبوت الحکم. وتؤثر .3 
معرفته؛ للقطع بأن الموجب له والمؤثر إنما هو الشارع!". 


الطلب الثالث 
التعريف بالحكمة لغة واصطلاخا 


الحكمة مشتقة من مادة (حکم) ء وهي كلمة تدل على النم. ومنه يطلق الحكم؛ 
سكت الا وا خاي منعتهاء وحکمت السفیه: وأحكمته: إذا آخنت على يديه. 

ومنه يقال: آحکم الامر: إذا أتقنه. ومن هذا الباب: الحکمة. وهي معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. 

ت بذلك لأنها تمنع من الجهل والرذائل؛ والحكيم: هو التقن للامور() 
وسميت بذلك لانها تمنع من الجهل والرذ ائلء والحكيم: هو المتقن للامور '. 
وآما 2 الاصطلاح الأصولي: فإنها تطلق على معنيين: 

2 22 0 ء 
الاول: مقصود الشارع من شرعية الحكم من تحقيق مصلحة او تکمیلها. او 
دفع مفسدة آو تقليلها: أي: آنها تطلق على جلب الصاحة 27. 


= 2 الفرع. لکن لابد أن تکون فيه بمعنی الباعث لوجهین: آحدهما: أنه لا فائدة للامارة سوی تعریفها للحکم. 
وهو 2 الأصل معرّف بالنص, فان لم يكن 2 العلة معنی الباعث خلت عن الفائدة. 

وثانیهما: آنها مستنبطة من حکم الأصل» فهي فرع علیه. فلو توقفت معرفته علیها لزم الدور. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۰)۳۱۳/۳ 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۱-۳۱۵/۳). البحر الحیط (۱۱۵/۵) وما بعدها. 

(۲) انظر: مقاییس اللفة (ص۱۸۷). مادة «حکم». الصباح النیر (۱۶۵/۱). 

(۳) انظر: الحصول للرازي (۰)۲۸۷/۵ الاحکام للآمدي (۰)۲۰۳/۲ بيان الختصر (۰)۲۷/۳ البحر الحیط 
(۰)۱۳۳/۵ نشر البنود (۰)۸۶/۲ 











الثاني: ‏ اطلاق الحكمة على الصلحة نفسها. أو الفسدة نفسها. فیقال مثلا: 
الحكمة من ایجاب العدة على الطلقة هی حفظ الأنساب» والحكمة من اباحة 
الفظر الشففه فنا اظاشت اله تاه أو ا ركنا 


العنی هو الراد هنا. 


الطلب الرایع 
دوران الحکم مع العلة لا مع الحکمة 

بداية سأذكر خلاف الأصوليين 2 التعلیل بالحکمة. 

اختلف الأصوليون ڪ جواز التعلیل بالحکمة على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: الجواز مطلقاء سواء ظهرت أم خفیت. انضبطت أم اضطربت؛ لأن 
الحكمة هي العلة على التحقيق: والوصف الظاهر الذي اتفق على جواز التعليل به لم 
يكن علة إلا تبعًا لتلك الحكمة؛ فإذا صح التعليل بالتابع صح بالمتبوع من باب أولى!". 

القول الثاني: منع التعليل بالحكمة مطلقًا”)؛ لّن الشأن 2 الحکمة آن تکون 
خفية. كالحاجة بالنسبة لإباحة البیع. فإنها لا يمكن التحقق منها 2 کل عقد. أو 
غير منضبطة كالمشقة لإباحة الفطر 4 السفر؛ فإنها تختلف باختلاف الأشخاص 
والآزمان وإذا كان هذا شأنها فلا يصح إناطة الحكم بها؛ لآن الغرض المقصود من 
وضع العلل معرفة الأحكام الشرعية بها. بحيث تضیط. فكلما وجدت العلة وجد 
موب وهو الجكم اسر خی وكلما انتفت انتفى المعلولء فلا بد أن تكون العلة أمرًا 
ظاهرًا منضبطا مشتملا على الحكمة: ويكفي أن یکون مظنتها. بحیث یترتب على 
بناء الحكم عليه تحقيق مقصود الشارع من تحصيل المنافع ودفع المضارا"). 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۶۲۲). تقريرات الشربيني على حاشية العطار (۰)۲۷۸/۲ 

(۲) وقد رجحه الرازي والبيضاوي» وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه. انظر: المحصول (۰)۲۷۸/۵ نهاية السول 
(۰)۱۱۷۰/۲ بیان المختصر (۰)۲۷/۳. 

(۳) نقله الآمدي عن الأکثرین. انظر: الاحکام للآمدي (۰)۲۰۳/۳ شرح العضد (۲۱۶/۲). 

)٤(‏ انظر: آصول الفقه الاسلامی لحمد شلبی (ص۰)۲۲۶. آصول الفقه للزحیلی (1۵۱-71۵۰/۱). وقد اعترض 
غلى هذا العوق بان ما كرود من آلاوساف اکن يدخون انسیا ها عالشفر وا ار كلك عن اق »وان 
انضباطها ليس بأسهل من انضباط الحكمة والمصلحة. انظر: التقریر والتحبیر (۱:۸/۳). 











القول الثالث: التفصیل, وهو جواز التعلیل بالحکمة إذا كانت ظاهرة منضبطة, 
ومنع التعلیل بها إذا كانت بخلاف ذلك'. 


فالشقة حكمة خفية غير منضبطة. بدلیل آنها قد تحصل للحاضر وتنعدم 2 
حق السافر, فلا يعلق حکم بهاء بل يعلق بالسفر أو المرض. أو نحوهما من الأوصاف 
التضيطة. 

قال الآفدي: ... ولهذا نعلم أن الشارع انما قضی بالترخص ب السفر دهع 
للمشقة النضبطة بالسفر الطویل إلى مقصد معین. ولم يعلقها بنفس الشقة لما 
کات ۳ ی وبا ۲ 

ولعل القول الثالث هو الأقرب للصواب؛ لأن اشتراط الظهور والانضباط 32 
الحکمة اال بها یجعلها کالوصف الظاهر التضیط. 

آقول: هذه صورة الخلاف 2 التعلیل بالحکمة أو الصلحة. ولو كان الأمر وقف 
عند مجرد الاختلاف لهان الخطب. ولکن بعض الاصولیین یصرحون 2 آثناء 
خلافهم بأن التعلیل بها لم یقع. وأن الکلام مفروض فرصا فیما لو وجدت حكمة 
منضبطة. هل يصح التعلیل بها أو لا؟. 

وهذا شيء یلفت نظر الباحثين 2 الشريعة وأحكامها العللة 2 مصادرها الأولى 
-کتاب الله ك وسنة رسوله و بل يثير العجب؛ لأن کتاب الله ی وسنة رسوله 
ية فیهما الکثیر من الأحكام العللة بالحکم والصالح. بل إن ما روي عن الفقهاء 
الجتهدین من آول الخلفاء الراشدين إلى عصر الائمة من التعلیلات. یصور نا 
حقيقة التعلیل عندهم. وأنه كاد يقتصر على الحکمة. حتی لو قال قائل: إن التعلیل 
بالحكمة هو الأصل 3 التعلیل لم يكن 2 قوله مغالاةء ولا بعد عن الحقيقة!". 

کک عد اا غ الضطيل بالوصف الظاهر التضیط دون غبيرة؟ 


(۱) وهذا ما اختاره الآمدي. انظر: الإحكام (۲۰۲/۳). 


(۲) الاحکام بے أصول الأحكام (۲۰۲/۳). 
(۳) انظر: القیاس 2 الأصول (ص۸۱). فقه إمام الحرمین للدیب (ص۰۲۱۳ ۰۲۷۹-۲۷۸ آصول الفقه لشلبي 
((ص۰)۲۲۸-۲۵ السائل المشتركة بين آصول الفقه وأصول الدین (ص ۲۹۰). 








(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 





والجواب عن هذا: آنهم آرادوا ضبط الاقيسة النقولة عن آتمتهم بضوابط یسهل 
علیهم السیر على نهجها . ولتخریج الفروع الجديدة على ضوئها مع محافظتهم على 
سلامة مذاهب آئمتهم. وما نقل فیها من فروع!". 


ویدل على ذلك آمران: 

الاول: ما صرح به كثير من الأصوليين أن العلة على الحقيقة هي الحکمة. وآن 
هذا الوصف الظاهر خا 
.2 5 5 33 ع ۳ 
ضبط التعليل بضوابط حتى لا تترك لاصطلاح كل واحد. فیمنع الخلط 2 
الاجتهاد بعد أن قرروا أن الصحابة رضوان اللّه عليهم كانوا يعللون بالمصالح 
ویتبعونها بے اجتهادهم. ولكنهم لم يضبطوا هذه المسالكف“. 
ثم قال: فعلی الجملة: العلة هي المصلحة نفسهاء أو المفسدة لا مظنتهاء 
وقال القراظ: والحکمة هی التی ازال املال مك ايضاق( لفقل 
الموجب لجعل الإسكار علة. والمظنة هی الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة 
على الحکم, إما قطماء کالشقة -2 البشرء آو اا اک كا 
العقد ے لحوق التسب: فما خلا عن ال که دا گر 

ثانیهما: ما صرح به بعض المحققين من فقهاء الحنفية. من أن آصحاب الذ اهب 
عللوا الحکم بالوصف الظاهر دون العلة الحقيقية خوفا من نقض يرد على 
تلك العلة بفرع من فروع الذهب"(". 


انظر: دراسات 2 آصول الفقه. د/ عبد الفتاح الشيخ (ص۲+۱). 

البرهان (۰)۷۰۲/۲. 

البرهان (۷۰۲/۲). 

تنقیح الفصول (ص۶۰1). 

انظر: فتح القدیر للکمال ابن الهمام (۲۷۸/۵) 2 الکلام على علة تحریم الربا 2 الأشياء الستة. وتعلیل 
الأحكام لحمد شلبي (ص۱۶۱). 











و اسح ی بأنها العلة على 


ومن هنا قرروا أن الأحكام تدور مع عللها وجودّا وعدمّا > على معنى أن الحكم 
يوجد إذا وحدت علته. وينتفي بانتفاء علته. سواء وحدت الحکمة آم لم توجد » 
فتخلف الحكمة لا يؤثر 2 الحكم بالعدم كما أن وجودها لا يلزم منه وجوده. 


أقسام العلة 

۳ تلقسم العلة باعتبارات مختلفةه. و. حينيات متنوعه. 

ومن تلك التة لتقسیمات: 

أولا: باعتبار ذات العلة: 

قال صاحب تشنیف السامع: العلة باعتبار ذاتها تكون وصمًا حقیقیّا(. وتارة 

CC 

حکملاشرعیا وتا رركو لغویا: وتاره تکون عرفیا . 

فالوصف الحقيقي: کتعلیل حرمة الخمر بالاسکار والأمر الشرعي کتعلیل جواز 
رهن الشاع() بجواز بیعه . والآأمر اللغوى: كقولنا 2 النبید : آنه یسمی خمرا؛ 
فيحرم كالمعتصر من العنب. وآما العرق: فكقولنا 2 بيع الغائب: إنه مشتمل على 
جهالة مجتنبة 2 العرف"' ا 
(۱) الوازنة بين دلالة النص والقیاس الأصولي. د/ حمد حمدي الصاعدي (۳۹/۱+-۶۷۱). 
)۲( الوصفي الحقيقي: ما یل باعتبار نفسه, ولا یتوقف على وضع: کقولنا: مطعوم فیکون ريويّاء فالطعم مدرك 

بالحس, وهو آمر حقيقي. انظر: شرح الكوكب المنير (41-40/4) . 


)٤(‏ الرهن: بفتح أوله وسكون ثانيه: توثيق دين بعین. أي: حبس شيء مالي ضمانًا للحق على الغير. معجم لفة 
الفقهاء (ص۲۷۵۰). 


)0( المشاع: بض بضم الیم وفتحها , اسم مفعول من شاع »وهي حصة مقدرة غير معينة ولا مفرزة . لغة الفقهاء (ص۰)۳۲۲۱. 
(1) انظر: نهاية السول ۰)٩۱۰/۲(‏ تشنيف المسامع (۲۱۰-۲۰۹/۳). 











ثانيًا: باعتبار التعدي و عد مه: 


أ. علة متعدية: وهي التي توجد 2 المحل النصوص علیه. أو المجمع عليه؛ وتوجد 
أا غيرة. 
مثال ذلك: الاسکار(؟؛ فانه موجود ف الخمر. و3 النبید. 

ب. علة قاصرة: وهي التي لا توجد الا 2 محل النصء أو محل الاجماع. 


ومثال ذلك: تعلیل حرمة الربا 2 الذهب والفضة بجوهریهما. آي: بکونهما 
)۲( 


ذهيًا وفضةه 
خالثا: باعتبار کون العلة رافعة للحکم. أو دافعة له: 
تنقسم العلة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الاول: هي التي تكون علة 2 ثبوت الحكم ابتداءً لا انتهاءً. 
ومثال ذلك: العدّة!")؛ فإنها تدفع النكاح اللاحقء ولا ترفع النكاح السابق. 
القسم الثاني: هي التي كانت علة 2 ثبوت الحكم انتهاء لا ابتداءً. 
ومثال ذلك: الطلاق؛ فإنه يرفع النكاح السابق ابتداؤه؛ ولا يدفع النكاح 
اللاحق؛ لأن الطلاق لا يمنع من تزوج المطلقة بعد انتهاء عدتها. 
القسم الثالث: هي التي كانت علة 4# ثبوت الحكم ابتداء وانتهاءً. 
رو 2 
ومثال ذلك: الرضاع المحرم؛ فإنه مانع من ابتداء نكاح الأخت من الرضاع. 
كما يمنع من دوام النكاح السابق ابتداؤه. 
رابعًا: باعتبار کون العلة بسيطة أو مركبة: 


وتقسم إلى قسمين: 


۰)٩۰۷/۲( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية السول (۰)۹۰۵/۲ تشنيف السامع (۲۰۹/۳). 

(۳) العدة: بکسر العین. وتشدید الدال الفتوحة: ما تمکثه المرأة بعد طلاقهاء أو بعد وفاة زوجها؛ لعرفة براءة 
رحمها. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص۳۰۲). 

.)٤٤/٤( انظر: تشنیف السامع (۰)۲۰۹/۳شرح الکوکب النیر‎ )٤( 











أحدهما: علة بسیطة. وتسمی انا منفردة: 


وهي التي تتركب من وصف واحد مناسب. مثل: السكرء والطعم. 
ثانيهما: علة مركبة: 


وهي ما تركبت من جزأين فأكثر. بحيث لا يستقل كل واحد بالعليّة. وذلك مثل 
القتل العقلن العدوان۲۳۳۹: 


المطلب السادس 
التعريف بالعلة المتعدية والقاصرة 
وفیه مسألتان: 
المسألة الاولی: التعریف بالعلة التعدية 
العلة التعدية: هي التي توجد 2 غير محل النص”'. 
ومعنی هذا: أن يكون الوصف الظاهر النضبط الذي عُلل به حکم الأصل یمکن 
وجوده ب غیره من الأفراد والحال. 
قال ا جي (ت۶۷۶ه): "هي التي تعدت الأصل إلى الفرع"(. 
ومتالها: الاسکار؛ فانه علة تحریم الخمر. والعلة هنا متعدیة؛ لأنها توجد 2 
ایا الذن امتوا نما آلشتر والمییم والاصاب والالم رجش من عمل الَیطن فاجتنوه لح 
(۱) انظر: نهاية السول .)٩۰۵0/۲(‏ 
(۲) وهناك تقسیمات أخرى باعتبارات متنوعة. ولزید بیان: انظر: نهاية السول (۹۰۹-۹۰۵/۲) تشنیف السامع 
(۰)۲۱۱-۲۰۹/۳ 
(۳( انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۳۰۷/۳ تشئيف السامع (۰)۲۲۳/۳ نثر الورود (۰)471۹/۲ 
05 الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد الباجي. فقيه مالکي. أصولي. من مصنفاته: «إحكام الفصول». 
و«الحدود». توك سنة (۶۷۶ه). انظر ترجمته 2: وفيات الأعيان (۶۰۸/۲). 
(۵) ثم قال ##: ”ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت 3 معنى من المعاني لعلة لا تختص به. بل توجد 2 غیره. فإن تلك 
العلة متعدية؛ لأنها قد تعدت الأصل الذي ثبتت فيه إلى فرع أو فروع . الحدود (ص۷۳). 








حون 4 اانا ١٠ء‏ ونبیذ التمر أو الشعیر له يرد النص بحکمه. لکن فيه علة 


المسألة الثانية: التعریف بالعلة القاصرة 

قبل البدء 4 تعریف العلة القاصرة. أبين آمرین: 

الاك ن العا ةف 

الثاني: تسميات العلة القاصرة. 

فالقاصر: مأخوذ من قصّرّء واقتصرء والاقتصار على ما هو آساسي: الاكتفاء 
به» یقال: اقتصر على كذا: اکتفی به. ولم یتجاوزه إلى غيره. 

وأما ما يتعلق بتسميات العلة القاصرة: 

فهذه العلة قسمى عند أكثر الأضوليين بالعلة القاصر:(؟؛ لا ها مقصورة على 
مدل اا 

وتسمى آیضا العلة الواقفة؛ لأنها تقف على حكم النص ولا تؤثر 2 غیره. 

وتسمى أيضًا غير التعدیة(؛ لأنها لا تتعدى إلى غير الأصل. 

وتسمى العلة اللازمة/")؛ للزومها محل النص. 


(۱) انظر: أصول الفقه للشيخ الخضري (ص۲+۲). 

(۲) لسان العرب (۸۷/۱۰). 

(۳) انظر: البرهان (۷۰۰/۲). الاحکام للامدي (۰)۲۳۸/۳ نهاية الوصول (۳۵۱۹/۸). التمهید .)١١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: الابهاج (۱:۳/۳). 

(۵) انظر: التبصرة (ص۵۲؟)۰ احکام الفصول (۰)۱۳۹/۲ وممن سماها بذلك ابن عقيل 4 جدله (ص۲۹۲). 
(1) ارشاد الفحول (۸۰۱/۲). 

(۷) قواطع الأدلة (۱۳۰/۲). 

(۸) التلخیص للجويني (۲۸7/۳). 











العلة القاصرة: هي التي لا توجد 2 غير محل النص”'. 


ومعنی هذا: أن يكون الوصف الظاهر المنضبط الذي غلل به حکم الأصل قاصرّا 
علیه, ولا یوجد ب4 غیره. قال الباجي (ت؛۷؛ه): ‏ العلة الواقفة هي التي لم تتعد 
ا 
ثم قال ##: ”والعلة الواقفة -ومراده القاصرة- إذا ثبتت ب4 معنى من العاني 
كانت مقصورة علیه. وغير موجودة 2 سواه. فوصفت لذلك بأنها موقوفة علیه. 
ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه. وذلك مثل قولنا: 2 أن يبيع الذهب بالذهب 
متفاضلا . والورق بالورق متفاضلا حرام. وعلة ذلك أنها أصول الأثمان: وفیم 
التلفات» وهذه علة معدومة فيما سواهاء وصفت بأنها a‏ 
كل المطوكك ٠”‏ ت ا ف) كن تعرينه للعلة التتاضرة: “هئ ما لا توجد ف غير 
محل النص. كالثمنية 2 النقدین. أي: كونهما أثمان الأشياء 2 الأصل؛ فإن هذا 
51 35 )0 
و س 
إلى غیره؟فلا ك آن یقاس علیه غیره. کصاحب المهن الشاقة -مثلا- کعامل ذ 
منجم ونحوه(". 
(۱) انظر: شرح الحلي على جمع الجوامع (۰)۳۷۱/۲ شرح مختصر الروضة (۰)۳۱۷/۲ تشنیف السامع 
(۰)۲۲۳/۳ الفیث الهامع (۰)۱۸۰/۳ الختصر لابن اللحام (ص۲۱۰). نثر الورود (0۹/۲+). 
(۲) الحدود (ص۷۶).قال البروي: "والقاصرة هي التي لا فرع لها" القترح (ص۲۰۳). وانظر: العدة (۱۷۰/۱). 
النهاج ب4 ترتیب الحجاج (ص؛۱۶)؛ والبرهان (۰)۱۰۸۰/۲ جمع الجوامع بحاشية العطار (۳۸۲/۲). 
(۳) الحدود (ص٤۷).‏ 
)٤(‏ الطوِك: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوك الصرصري البغدادي الحنبلي. الملقب بنجم الدین. 
كان آصولیا. فقيهاء عامًا بالنحو واللفة. من مصنفاته: «البلیل» الذي اختصر فيه روضة الناظر وشرحه. تو2 
سنة (١١۷ه).‏ انظر ترجمته که الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲۳۱۱/۲ 


(4) شرح مختصر الروضة (۰)۲۱۷/۳. 
(1) راجع تقرير هذا المثال.#: أصول الفقه؛ لزكي الدين شعبان (ص۱:۸). والوجیز, لعبد الكريم زيدان (ص۲۰۷). 











والخلاصة: 


1 العلة الت ۲ . 57 ا 5 
يتعدى لنص. 


دج تضم 








آی: 


المبحث الثاني 
تحرير محل التزاع, والاقوال. والأدلة. والناقشات. والترجيح 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع 2 مسألة التعليل بالعلة القاصرة 


لا نزاع بين الأصوليين ب2 أن تعدية العلة شرط 3 صحة القیاس(. 


وقد صرح بهذا الاتفاق: الآمدي (ت١15ه)؛‏ حيث يقول: اتفق الكل على أن 
تعد يا "اوقا قن اد اھ او 


واتفق العلماء على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة المنصوصة أو المجمع عليهاء 


0 


الثابتة بنص أو إجماع!". 


(ت۶۰۳ه) : واب أترهان! ' (ت۵۱۸ه). والآمدی» والإسنوى!" (ت۷۷۲ه) ؛ وصفى 


(۱) 


0) 


(۰) 





معناه أن لا تکون العلة 2 القیاس وصفا قاصرا على الأصل؛ لأن أساس القیاس مشاركة الفرع للأصل 2 علة 
الحکم؛ إذ بهذه المشاركة أو التسوية یمکن تعدية حکم الأصل للفرع. فاذ | غلل بعلة قاصرة على الأصل - آي: لا 
توجد ب غیره- انتفی القیاس؛ لانعدام العلة 2 الفرع. کالسفر؛ فإنه علة لاباحة الفطر للمسافر أو للمریض: 
وهذه العلة لا توجد إلا 2 مسافر أو مریض, فهي إذن قاصرة علیهما لا تتعد اهما إلى غیرهما. 

الاحکام (۱۹۲/۳). 

انظر: شرح الکوکب النیر (۵۳/4). وقال الاسنوي: " العلة القاصرة کتعلیل حرمة الربا ب النقدین إن كانت 
ثابتة بنص أو اجماع. فیجوز التعلیل بها بالاتفاق. كما قال الآمدي» وابن الحاجب. وهو مقتضی کلام الإماء“ 
نهاية السول .)٩۱۶/۲(‏ 

ابن برهان: هو آحمد بن علي بن بّرهان البغداديء شافعي الذهب. فقیه. آصولي» من مصنفاته: «الوصول 
إلى الأصول» و«الوجيز». توك سنة (۵۱۸ه). انظر ترجمته : طبقات الشافعية للإسنوي (۱۰۹/۲). 
الاسنوي: هو عبد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي, شافعي الذهب. آصولي: نحوي؛ فقیه. من مصنفاته: 
«نهاية السول شرح منهاج البيضاوي» «التمهید ب4 تخریج الفروع على الأصول». توي سنة (۷۷۳ه). انظر 
ترجمته 2: الدرر الکامنة (۰)۳۵۶/۲ البدر الطالع ۰)٩۷/۳(‏ 








الدین الهندي" (ت۷۱۵ه). والطوع, وابن السبكي (ت۷۷۱ه) والزرکشی(۳ 

(ت۷۹۶ه) . وابن الهمام!" (ت۸۱۱ه) وشراح کتابه. والفتوحي"" (ت۹۷۲ه). 
قال الزركشي # بحره: "واعلم آَنْ العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو 

مجمعا علیها؛ صح التعلیل بها بالاتفاق. كما قاله القاضي وابن برهان. والهندي. 


0» 


وغيرهم 
وقال الطوی: ‏ آما النصوصة أو الجمع علیها؛ فاتفقوا علی صحتها 0" . 
وقال الفتوحي: وآما العلة القاصرة الثابتة بنص أو اجماع. فأطبق العلماء كافة 
على جواز التعلیل بها "(. 


ووجهه: أن العلة القاصرة النصوصة أو الجمع علیها هي حکم العصوم واجتهاده. 
ولیس ثمة مانع یمنع التعلیل بها . 


(۱) صفي الدین الهندي: هو محمد بن عبدالرحیم بن مجد الأرموي الهندي. شافعي الذهب. اللقب بصفي 
الدین. كان فقيهًا أصوليًا متکلمّا . من مصنفاته: «نهاية الوصول ب علم الأصول» و«الفاثق ‏ آصول الفقه». 
توك سنة (۷۱۵ه). انظر ترجمته : طبقات الشافعية للإسنوي (۳۰۲/۲). 

(۲) ابن السبكي: هو آبو نصر. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكال السبكيء شافعي الذهب. اللقب بتاج الدین؛ 
كان فقیها آصولیّا. من مصنفاته: «جمع الجوامع». و«الأشباه والنظائر». توق سنة (۷۷۱ه). انظر ترجمته 
چ: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۱۰۶/۳ 

(۳) الزركشي: هو محمد بن عبداللّه الزركشي؛ الشافمي. اللقب ببدر الدین. كان ماما محققّا فقیهّا أصوليًا 
من مصنفاته: «البحر الحیط». و«تشنیف السامم». تو2 سنة (۷۹۶ه). انظر ترجمته 2: الدرر الکامنة 
(۰۲۳۹۷/۳ شذرات الذهب (۰)۵۷۲/۸. 

)٤(‏ ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي, الحنفيء اللقب كمال الدین والشهور 
بالکمال ابن الهمام. كان بارعا 2 التفسیر والفقه واصوله. من مصنفاته: «التحریر 2 آصول الفقه». توك 
سنة (١١۸ه).‏ انظر ترجمته 2: الفوائد البهية (ص۱۸۰). 

(0) الفتوحي: هو محمد بن آحمد بن عبدالعزیز الفتوحي, حنبلي الذهب. آبو البقاء. برع الفقه والاأصول. من 
مصنفاته: «شرح الکتاب المنير» و«منتهى الارادات». توي سنة (۹۷۲ه). انظر ترجمته 2: الأعلام للزركلي (1/7). 

(1) البحر الحیط (۰)۱۵۷/۵.وانظر: تشنیف السامع (۰)۲۲۳/۳ وسلاسل الذهب (ص۳۷۲). 

(۷) شرح مختصر الروضة (۳۱۷/۳). 

(۸) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص۲۲۲). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۲۱۷/۳ وقال 2 التقریر والتحبیر (۱0۹/۳): ”يصح التعلیل بالقاصرة 
النصوصة. أو الجمع عليهاء وان لم يفد كل منهما الا الظن. ولو كان معنی التعلیل القطع بأن الحکم لأجلها لم 
يصح التعلیل " بتصرف. 











وقد نقل القاضی عبد الوهاب 2 ملخصه ما يصادم هذا الإجماع وينقضه؛ اذ 


انه حکی عن آکثر فقهاء العراق متم التعلیل بالعلة القاصرة مطلقّا. سواء کانت 
متخروصة او 


واستفربه ابن السبكي» وابن أمير الحاج!" (ت۸۷۹ه). 


وقال ابن السبكي: ”إن هذا یصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق 2 النصوصة. ولم 
آر هذا القول 2 شيء مما وقفت عليه من کتب الأصول سوی هذ! "۳ . 


قلت: إن صح نقل القاضی عبد الوهاب. أو النقل عنه, فهو خلاف شاذ لا یعتد به. 
وانما الخلاف بين العلماء 2 هذه المسألة هو 2 صحة التعلیل بالعلة القاصرة 
الستنبطة. أي التي لم تكن منصوصة. ولا مجمغا علیها. بل ثابتة بالاجتهاد 
والاستتباط. کتعلیل م22 انریا ۶ النقدین بجوهرية الشمن عند آصحاب الشاغع ی( . 


هذا هو محل الخلاف على التحقیق, الذي حکیت فيه المذاهب» ونصبت عليه 
الأدلة. 


المطلب الثاني 
الأقوال 2 المسألة 


اختلف الأصوليون 2 التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة على قولين: 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص1۰۹). الابهاج (104/5).: البحر المحيط (۱۵۷/۵). تشنيف المسامع 
(۰)۲۲۳/۳ التقرير والتحبير (؟79/5١):‏ ارشاد الفحول (۰)۱۱۳/۲ نشر البنود (؟5/؟؟١).‏ 

(۲) ابن أمير الحاج: هو محمد بن محمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج؛ ويقال له: ابن الوفق. فقیه. من 
علماء الحنفية. من آهل حلب. من مصنفاته: «التقرير والتحبیر». توي سنة (۸۷۹ه). انظر ترجمته #: 
الضوء اللامع (۰)۲۱۰/۹ والفتح المبين (۶۷/۳). 

(۳) انظر: الابهاج (۰)۱۵۶/۳ التقرير والتحبير (۱1۹/۳). 

)٤(‏ انظر محل الخلاف بين العلماء 2 هذه المسألة وتحقیقه #: الحصول للرازي (۳۱۲/۵). الاحکام للامدي 
(۰)۱۹۲/۳ مختصر النتهی بشرح العضد (۰)۲۱۷/۲ شرح مختصر الروضة (۰)۳۱۷/۳ نهاية السول 
.)٩۱۶/۲(‏ البحر الحیط (۰)۱۵۷/۵ تشنیف السامع (۰)۲۲۳/۳ تیسیر التحریر (۰)0/4 التقریر والتحبیر 
(۰)۱۱۹/۲ فواتح الرحموت (۲۷۲/۲). 











القول الآول: وهو عدم جوازالتعلیل بالعلة القاصرة الستنبطة. 


وهو قول آبي حنيفة وجمهور آصحابه. والکرخي( (ت۲۶۰ه). والدبوسي ۲۱6 


(ت۲۰؛ه) . وبعض الشافعية. والامام آحمد 2 |حدی الروایتین" "۰ وأكثر آصحابه 
وبع اا اة 
القول الثانى: أن التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة جائز. 
وهورآي الامام مالك" (ت۷۹١ه)ء‏ والشافعي" (ت۲۰۶ه) ,وأکثر أصحابهما. 
والإمام أجونن 2 رواية عله ومشایخ الحنفية السمرقندیین. والقاضي 
عبدالجبار(" (ت۶۱1ه). وأكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار الآمدي '. 


(۱) الكرخي: هو آبو الحسن, عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي» حنفي الذهب. عدّه ابن كمال باشا ب2 طبقة 
المجتهدين ‏ المسائل» من مصنفانه؛ «شرح الجامخ الكبير». اليك .اوو ا رجا نام 
التراجم (ص۳۹). والجواهر المضية (48۳/۲). 

(۲) الدبوسي: بفتح الدال وضم الباء. نسبة إلى الد بوسية. وهي بليدة بين بخاری وسمرقند. وهو أبو زيد عبيداللّه 
ابن عمر بن عیسی الد بوسي» حنفي الذهب. قیل: هو أول من آبرز علم الخلاف. من مصنفاته: «تقویم الأدلة» 
و«تأسیس النظر». توق سنة (۳۰+ه). انظر ترجمته : تاج التراجم (ص۰)۱۹۲ والفوائد البهية (ص۱۰۵). 

(۳) انظر: تقویم الأدلة (ص۲۹۶). الغنية (ص۱۵۸). الفصول 2 الأصول (۳۸۹/۲) ۰ نهاية الوصول لابن الساعاتي 
(0۹۲/۲). 

.)۵۲/4( انظر: العدة (۱۳۷۹/۶). التمهید لأبي الخطاب (1۱/۶) الجدل لابن عقيل (ص۰)۲۹1 شرح الکوکب‎ )٤( 

(۵) انظر: العتمد (۰)۸۰۱/۲شرح العمد (۹۵/۲). 

(1) انظر مذهب مالك وآصحابه وتحریره 4: مقدمة ابن القصار (ص۱۷۷) ۰ واحکام الفصول (۰)1۳۹/۲ ونشر 
البنود (۸۷/۲). 

(۷) صرح امام الحرمین 2 «التلخیص, و«البرهان» بآن صحة التعلیل بالعلة القاصرة الستنبطة هو ما صار الیه 
الشافعي, ونقله عن الشافعي کثیر من الأصوليين؛ کابن برهان والرازي والأمدي وغیرهم. قال الزنجاني: 
”العلة القاصرة صحيحة عندتا . انظر: التلخيص" ۸۷ ۲۸۵) والیوشان (۲/ ۹۹ الوصو لاس۳ 
لابن برهان (515/7): الإحكام للآمدي (۰)۱۹۳/۳ المحصول للرازي (517/0): ونهاية السول ۰)٩۹۱۶/۲(‏ 
الإبهاج (۰)۱۵۶/۳ شرح الكوكب المنير (۰)۵۲/4 تخريج الفروع على الأصول (ص۷٤).‏ 

(۸) القاضي عبدالجبار: هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني المعتزلي. قاضي القضاة. من كبار 
فتهاء الشافمية, توك سنة (417ه). انظر ترجمته ج طبقات انشافعية لابن السبكي (۲۰۰/4). 

.)۲۱۰/۳( انظر: العتمد (۰)۸۰۱/۲ الاحکام للامدي‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الاحکام للامدي (۰)۲۱۹/۳ القدمة لابن القصار (ص۰)۱۷۷ شرح اللمع (۰)۸۶۱/۲ کشف الأسرار 
للبخاري (۵1۸/۳). 











وصرح إمام اا ( التلخیص) والامدي والطو2 وابن السبكي والزركشي 
وغيرهم بأن مالكا يذهب إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة؛ وحكاه الباجي 
2 (إحكام الفصول) عن آصحاب مالك. ونصره. وقال القاضي عبدالوهاب: 
هو قول جمیم آضحابنا , ونصره-3 ( الإ قراف على مسائل الخلاف): وحکاه 
الشتقيطي .3 (نشر البنود) عن الالكية. 


وعللوا بما خلت من تعدية ............. لیعلم امتناعه والتقوية 


ومراده: أن الشافعية والمالكية والحنابلة جوزوا التعلیل بالعلة التي لا تتعدی محل 
النص» كما صرح بذلك 2 الشرح. وقوله: لیعلم امتناعه والتقوية . فيه اشارة 
إلى جواب عن سؤال مقدر من قبل الانعین. حاصله: أن التعلیل بالعلة القاصرة لا 
یفید؛ لانحصار فائدة التعلیل 2 إثبات الحکم. فأجاب الشنقيطي بأن هناك فوائد 
عديدة. منها: منع الحمل على الأطل: وتقوية النص(. 


الطلب الثالث 
الأدلة والناقشات 
آدلة آصحاب القول الاّول(۲۳: 
الدلیل الاول: دلیل عقلی. 
وتقریره: أن العلة القاصرة الستنبطة لو صح التعلیل بها لأفادت» لکن لا فائدة 
منها؛ لأن فائدة العلة منحصرة 2 اثبات الحکم بهاء وهو منتف. 
)۱ انظر: مقد مة ابن القصار (ص۱۷۷). واحکام الفصول (1۳۹/۲)ء ونشر البنود (۰)۸۷/۲ 
(۲) انظر هذا الدلیل : التبصرة (ص۶۵۳). آصول السرخسي (۰)۱۵۹/۲ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(۰)۲۷۲/۲ الحصول (۰)۳۱۳/۵ التحصیل (۰)۲۳۱/۲ البدیع لابن الساعاتي (۰)۶۰۹/۲ شرح مختصر 
الروضة (۳۱۸/۳). نهاية السول (۰)۹۱۶/۲ تشنیف السامع (۲۲۶/۳). الابهاج (۰)۱۵۶/۳ تیسیر التحریر 


(۰)۵/۶ التقریر والتحبیر (۰)۱1۹/۳ نشر البنود (۰)۱۳۲/۲ وارشاد الفحول (۱۰۳/۲). فواتح الرحموت 
(۰)۲۷۰/۲. 











آما انتفاؤه 2 الأصل فلآن الحکم ثابت فيه بفیرها من نص أو اجماع. وآما 
انتفاؤه 2 الفرع فلان الفروض أن لا فرع؛ اذ هي قاصرة على محل النص لم تتعده. 
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واثبات ما لا فائدة فيه لا يصح عقلا ولا شرهًا!". 


وإليه آشار ابن الساعاتي( (ت1۹4ه) 2 بدیعه بقوله: "(لنا) لوصحت لأفادت. 
فأما ك الفرع ولا فرع لقصورها. ولاك الأْصل لثبوته بالنص أو الاجماع"۳. 

جواب أصحاب القول الثاني: 

آجاب آصحاب القول الثاني عن هذا الدلیل» وتقریر جوابهم من وجهین: 


وأتباعه. ونقله الاسنوي وغیره. 

وتقریره: أن ما قررتموه 2 دلیلکم منقوض بالعلة القاصرة الثابتة بنص أو 
اجماع. آي: آن ما قلتموه يرد بعينه 2 المنصوصة أو الجمع عليهاء فانکم قد وافقتم 
على تجویز التعليل بهاء فلو صح ما ذكرتموه من آنها لم تفد شيئًا؛ لكان النص علیها 
عيثا: والاجماع غليه خطأء وهذا باطل(*. 


وثانيهما: وبه أجاب كثير من محققي الأصولیین. كإمام الحرمينء والفزالي. 


(۱) أصول السرخسي (۱۵۹/۲).نهاية الوصول لابن الساعاتي (057-0957/7)» تيسير التحرير (0/4): التقرير 
والتحبير (؟/159). 

(۲) ابن الساعاتي: هو أحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدین. ابن الساعاتي؛ فقيه حنفي. كان متقنًا 2 الأصول 
والفروع. من مصنفاته: «نهاية الوصول الی علم الأصول» و«مجمع البحرین». توك سنة (غكته). انظر 
ترجمته 2: الجواهر الضية (۸۰/۱) ۰ الفوائد البهية (ص۲۱). 

(۳) البدیع (۰)0۹۲/۲ ومعناه: أن القاصرة لا فائدة فیها؛ لعدم تعدیها. وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. 
فالقاصرة لا يرد الشرع بهاء فلا تکون معتبرة. وانظر: شرح مختصر الروضة (۰)۳۱۸/۳ وفوائح الرحموت 
(۲۷۱/۲ )۰ 


(۶) انظر: التبصرة (ص۰):۵۳ والحصول (۰)۳۱۷/۵ والحاصل (۰)۲۰۸-۲۰۷/۳ والتحصیل (۰)۲۳۲/۲: 
ونهاية السول (۰)۹۱۶/۲ تشنیف السامع (۲۲۶/۳). 

(0) إمام الحرمین: هو أبو العالي. عبداللك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي. الشهور بامام الحرمین. 
كان إمام الشافعية ب4 زمانه. من مصنفاته: «البرهان» و«التلخیص» 2 أصول الفقه. تو2 سنة (۶۷۸ه). 
انظر ترجمته : طبقات الشافعية للإسنوي (۰)۱۹۷/۱ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۵۵/۱). 











والزركشي, والفتوحی!". 


وتقریر جوابهم: أن حصرکم فائد ة التعلیل بالعلة القاصرة الستنبطة 2 اثبات 


الحکم بها قاصر؛ لأن هناك فوائد آخری لم تتفطنوا لها... ومنها: 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(( 


الاولی: معرفة مناسبة الحکم للحکمة؛ إذ بالتعلیل تعرف الحكمة. وأن الحکم 
على وفق الحكمة والصلحة ومطابق لهما . فیکون آدعی للقبول والانقیاد مما 
لم تعلم مناسبته "*. 
وهذه فائدة معتبرة؛ لأن النفوس إلى قبول الأحكام الطابقة للحکم والصالح 
آمیل. وعن قبول الأحكام الحضة والتعبد الصرف آبعد (". 


قال السهروردي(" (ت۵۷۸ه): ”ومن فوائد القاصرة أن يعلم ثبوت الحکم 
لعلة ذ ات حکمه لتنقاد اللفوس وتتشوق الطباع لجموحها عن کلف التعبد . وتعلم 
بمعرفتها باعث التعبد. فتشحذ العقول بإدراك كيفية ارتباط الأحكام بعللها "۱ . 


انظر جوابهم 2 هذا الوجه وتقریره وتحریره 2: التبصرة (رص۵۲): والبرهان (۰/۲ ادل ۰ والستصفی 
(۰)۳:۳/۲ والوصول إلى الأصول (۰)۲۷۲/۲ الحصول للرازي (۰)۳۱۵/۵ الحاصل (۰)۹۶۰/۲ التحصیل 
(۲۳۲/۲). الاحکام للامدي (۱۹۳/۳) ۰ نهاية السول ۰)٩۱۶/۲(‏ الابهاج (۰)۱۵۶/۳ تشنیف السامع (۰)۲۲:/۳ 
شرح الکوکب النیر (۵۶/4). 

وقد نازع البروي بك هذه الفائدة؛ حيث قال: ”إن مشروعية حکم السببية لم يكن لذلك» بل للتعریف فماذا 
ینفع النظر من فوائد لم يشرع لها الشيء۹" . وهذا الکلام نقله الزركشي 2 تشنیف السامع (۲۲۵-۲۲۶/۳). 
وسكت عنه.آما الفتوحي 2 «شرح الکوکب» ( 0۵۵/۶ فنقله وأجاب عنه. وتقرير جوابه: “أن ما ذکر لا یناد 
الاعلام طلب الانقیاد لحکمه ". 

انظر: الحصول (۳۱۵/۵). والاحکام للامدي (۰)۱۹۳/۳ الابهاج (۰)۱۶۳/۳ شرح الکوکب (؛/۵4). 
وهذه عبارة استعملها الأقدمون بل ولعلهم یقولونها 2 معرض القابلة بين الأحكام التعبدية وبين الأحكام 
معقولة العنی. والا فالجمیع ینصاعون لأحكام اللّه تعالی. سواء أكانت تعبدية أم معقولة العنی. 
السهروردي: هو یحیی بن خبش بن آميرك. الملقب شهاب الدین السهروردي. شافعي الذهب. من مصنفاته: 
«التنقیحات 2 آصول الفقه». تو مقتولا سنة (۵۷۸). انظر ترجمته 2: طبقات الشافعية للاسنوي 
(۶۲/۲+) وفیات الأعيان (۲۷۳-۲۷۲/۶). 


انظر: التنقیحات ب آصول الفقه (ص۲۷۶). وانظر: بدل النظر للإسمندي (ص1۱5). 

قال عبدالعزیز البخاري: ... وثانیتها: معرفة الحكمة الميلة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع وا لسارعة 
إلى التصدیق. فإن القلوب إلى قبول الأحكام العقولة أميل منها إلى قهر التحکم ومرارة التعبد ". کشف 
الأسرار (۲۱۷/۳). 











الثانية: منع الحاق فرع بالأصل المعلل بالعلة القاصرة()؛ لعدم حصول الجامع 
الذي هوعلة 2 الاصل. ونظيره وجوب حمل الفرع على الأصل إذا كانت العلة 


وتقرير ذلك: أنه إذا ثبت کون القاصرة علة للحكم 3 محل» فلو وجد فيه 
وصف آخر مناسب متعد یمتنع تعدية الحكم به لمعارضة القاصرة. ما لم يدل 
دليل على استقلاله بالعلية. بخلاف ما لولم يثبت کون القاصرة علة له. فإنه 
حينئن كان تعدى الحكم بالوصف المناسب التعدي من غير افتقار إلى دلالة 
دليل على استقلاله!" . 

وأشكل عليه بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياسء فاين الفائدة المتجددة؟!. 
وأجيب عن ذنك: بأنه لووجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم 
دليل على أنه أرجمّ من تلك العلة القاصرة بخلاف ما لولم يكن سوى العلة 


CC 


التعدية. فانه لا يفتقر الالحاق بها إلى دليل على ترجيح . 
الثالثة: أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة ویتماضدان. فيصيران كدليّلين: 
يتقوى كل منهما بالآخرء فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة ممًا. 


(۱) قال الشيرازي: ”وإذا عرف أن العلة واقفة على الأصل» منع من قياس غيره علیه. كما إذا عرف آنها متعدية, 
استفيد به فيان غيره: وهذه فاكنة صحيحة و التبصرة (ص۳٥٤).‏ 
وقال الآمدي: ”إن هذه الفائدة وهي من أتم الفوائد" . الإحكام (۱۹۳/۳). وانظر: نهاية السول (۰)۹۱۵/۲ 
تشنيف المسامع (۲۲۵/۲). 

(۲) انظر: التبصرة (ص05:).: المحصول (۳۱۹/۵) . الإحكام للامدي (۲/١۱۹٠-١۱۹)ء‏ نهاية السول (۰)۹۱۵/۲ 
نشر البنود (۸۷/۲). 

(۳ انظر: الابهاج (۰)۱۶۶/۳اذ حرره وقرره ابن السبكي بما لا مزید على حسنه. وانظر: الکاشف على الحصول 
(۵1۰/7). 

(۶) وقد اعترض آبوزید هذا: بأن التعلیل لا يصح لتعیین حکم النص. فکیف يصح لإبطاله؟ وهذا یتضمن | بطال 
حکم النص؛ لأنه كان ثابتا بالنص على الاستقلال. فبطل ثبوته على هذا الوجه؛ لصیرورته ثابتا به وبغیره. 
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قال: فان لم یتضمن الابطال فلابد أن یتضمن التغییر. ولا يجوز تغيير حکم النص العلول بغلبة الظن " . انظر: 
تقویم الأدلة (رص۰)۳۷۰. 
وأجاب ابن السمعاني: بأنه لا تغيير ‏ هذا أصلًا؛ لأن الحکم كما كان لم یتبدل. باق على إضافته إلى النص, 
غاية الأمر أنه توالى دليلان على حكم واحد. وذلك كما إذا أضفنا خبر الواحد إلى الکتاب. لا يجوز أن يقال: 
إن 4 ذلك إبطالا. قواطع الأدلة (۱۳۲-۱۳۱/۶). 








(r) 





وهذا ذكره القاضي الباقلاني. ونقله عنه إمام الحرمین. وابن السبكي, 
والزركشي, والفتوحي'. 


والحق آن ما ذكره القاضي الباقلاني مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه 
ظنيًاء آي: إذا كان النص ظاهرّا. فيمكن أن يقال: إن العلة تقوي الظاهر 
وتعصمه من التأويلء فكأنها باقية 2 محل النصوصية منه. متعدية إلى ما 
يقبل التأويل» آما إذا كان النص قاطعا. فلا يحتاج إلى تقوية. صرح بذلك 
إمام الحرمين 4 (البرهان) ونبه عليه . 

الرابعة: من فوائد التعليل بالعلة القاصرة. أن المكلف يقصد الفعل لأجلهاء 
فا »له اانا ج قصد.الفعل للامتثال: وآجر قصد الفعل لأجهاء 
فیفعل الأمور به لکونه آمرا وللعلة(". 
وهنه الفائدة تعني: أن الکلف يزداد آجرّا بانقیاده للحکم بسبب تلك العلة 
القاصرة القصودة للشارع من شرعه؛ فیکون له آجران. آجر 2 امتثال 
النص, وأجر بامتثال العنی فيه . 


انظر: التلخیص للجويني (۰)۲۸۵/۲ والابهاج (۰)۲۵۵/۳ رفع الحاجب (۰)۱۸۱/۶ تشنیف السامع 
(۰)۲۲۵/۲ شرح الکوکب (۰)۵۵/۶ نشر البنود (۰)۸۸/۲ 

انظر: البرهان (۷۰۲/۲) وعبارته: "قلنا: إن كان کلام الشارع نصا لا يقبل التأويل فلا نری للعلة القاصرة 
وقعا ولکن یمتنع عن الحکم بفسادها لما ذکرناه 2 صدر المسألة وانما يفيد إذا كان قول الشارع ظاهرًا 
یتأتی تأويله ویمکن تقدیر حمله على الکثیر مثلا دون القلیل فإذا سنحت علة توافق الظاهر فهي تعصمه عن 
التخصیص بعلة آخری لا تترقی ‏ مرتبتها على | لستنبطة القاصرة" . 

وهذا ذکره الشیخ تقي الدین السبكي. كما صرح به. وکذلك تاج الدین 2 «الابهاج». ونقله الزركشي .2 
التشنیف. والفتوحي والشنقيطي. انظر: الابهاج (۰)۱۵۵/۲ تشنیف السامع (۰)۲۲۵/۲ شرح الکوکب 
(0۱/۶) ۰ نشر البنود (۰)۱۳۳/۲ حاشية البناني على شرح الحلي (۲۶۲/۲). الآيات البینات .)٤١/٤(‏ 


انظر: شرح الکوکب النیر (۰)۵۱/۶ نشر البنود (۰)۱۷۷/۲ 

قال السبكي 3 فوائد العلة القاصرة: "وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها" . وتعقب الكوراني قول 
السبكي فقال: بأن امتثال الأمر يذ التعبد أشق على النفس من المال. فزیادة الأجر فيه أوفق بأمر الشارع. 
ورده صاحب الآيات البينات (۱۱/۶) بقوله: انما يزيد الأجر 2 الأشق إذا كانت أشقيته لمجرد صعويته 
3 نفسه. بخلاف ما إذا كانت لعدم الاطلاع على حكمته؛ إذ الأشقية حينئذ ليست إلا باعتبار غم النفس 
وانعقاد الصدرء وان سهل الفعل جدًاء وذلك يقتضي فوات تمام الاهتمام؛ وكمال النشاط والرغية. والحاصل 
أن الكلام ليس باعتبار أشقية نفس الفعل. وحینتّذ يظهر فرق ما بين الأمرين؛ لحصول تمام الاهتمام. = 








(۱) ت 





وبهده الفوائد يبطل الحصر 2 كون العلة القاصرة فائدتها فة فقط 2 اثبات 
الحکم. وعليه يبطل دليلكم كلية. ولا ینتهض ك إثبات المنع. 


22 3 
قال الزركشي: وظهر بهذه الفوائد بطلان قول ابي زيد الحنفي: إنها لا تفيد 
علمًا ولا ار 


الخامسة: من فوائد التعليل بالعلة القاصرة آنها تفيد بعكسهاء فإذا ثبتت 
على اللقب!" لا مفهوم له" . 


= وكمال الشرط والرغبة الموجبين مزيد الأجر 4 العلل وفواتهما ب2 التعبد. والأشقية الناشئة من غم النفس 
وانعقاد الصدر لا تقاوم تمام الاهتمام وكمال التشاظ رالر غية كما لا يح . 
قال انشنقيطي ‏ نشر البنود (۸۸/۲): عظم الشقة لا یستلزم کثرة الأجر. فکم من عمل سهل آثرآجزا 
من عمل شاق ألا تری قوله: "من وافق تأمیته تأمين الملائكة غفر له ما تقد تقدم من ذنبه" " فکم من عمل أشق 
8 

منه لا يحصل فيه ذلك . 

تشنیف السامع (۲۲۱/۳) وقال ابن السبكي: ”وقد خرج بتحقق هذه الفوائد قول آبي زید: : إنها لاتا عم 
ولا علٌاء ثم نقول: سلمنا أنها لا شید عم فلم قلت: لا تفید علْ؟ درگ لان الرأيوالاجتهاد لا یکون موجبا 
علمّا. قلنا: نرید بالعلم ما هو أعم من الظن واليقينء و البق دی | دت الأول لي اقا ممنوع: 
وهذا لأنا كما نطلب العلة لنعمل بها. أو لنتيقن آنها علة. كذلك نطلبها لنظنٌ آنها علة. وغاية ما یقولون على 
هذا: إن العمل بالظن خلاف الأصل. خالفناه 2 العملیات؛ للاحتیاج إليهء فلیبق على الأصل فیما عداها. 
ونحن نقول: بل العمل بالظن ب2 الشرعیات مطلقًا واجب» ومن جملتها أن الحکم معلل ولو صانعنا القوم» لكنا 
بسبیل من أن نقول: ظن أن الحکم معلل من جملة العملیات أيضّاء وهذا لأن العمل أعم من أعمال القلوب التي 
من جملتها الظن وغیرها. 
سلمنا أن العمل بالظن - فیما لا عمل فیه- ممتنم. وان ظن أن الحکم معلل بكذا لیس بعمل, ولکنا نقول: هذا 
كله انما يتم لو كان الاستنباط - أبدًا- لا يژدي إلى العلم. ولم قلتم ذلك. فرب اجتهاد يودي إلى يقين العلة 
كما يؤدي إلى ظنها؟ ١‏ 
ثم قال علماؤنا: لو سلمنا كل ما ذکروه. ولكن المستنبط للعلة طالب لها. وهو 2 حال الاستنباط لا يدري 
أمتعدية علة الحكم أم قاصرة؟ 
فيقال له: :لا تتكلف هذا الطلب, ثم إذا اطلع على القاصرة بظن آو يقين لم يجز أن يدرآها بهذه الخیالات, وقد 
جوزوا النص عليها والاجماع. ولو كانت عبثا لا جاز ذلك“ رفع الحاجب (۱۸۸/4). 
مفهوم اللقب: تقييد الحكم أو الخبر باسم جامد. سواء كان اسم جنس أو اسم جمع» أو اسم عین, لقبّا كان 
أو كنية أو اسمًا. انظر: البحر المحيط (۲۹/۶). 
ومفهوم اللقب ليس بحجة. لهذا قال الغزالي: “وقد أقر ببطلانه كل محصّل من القائلين بالمفهوم“ انظر: 
المستصفى (۰)۲۰۶/۲. 








(۱) 
(۲) 
(۳( 





ورده الجويني بآن الانعکاس لا یتحتم 2 علل الأحکام. ولا یمتنع ثبوت علة 
مناط الحکم بها مع انتفاء العلة العينة. واذا كان ذلك لا یمتنع. فالعاکس 
یضطر إلى ابطال ما يدعيه الخصم من العلة ‏ معارضة العكسء فان لم 
یقدر على ذلك لم یستقل کلامه. وان تمکن من افساد ما یبدیه الخصم 
من العلل التعدية فلا حاجة آیضا إلى تکلف العکس, فإن الأحكام ثبتت غير 
متعلقة بدلالة وأمارة'. 


السادسة: أن العلم بعلة الحكم فيه فائدة كبيرة؛ لأنا إذا علمنا ذلك أو ظننا 


صرؤنا عالمين أو ظانین بما لم نکن عالین به مما تشوف الثفس إلى معرفته, 
ولا يمتنع أن يكون لنا 2 ذلك مصلحة(". 


الستابعة: ذكر آبو اسحاق الشيرازى أن من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أنه إذا 


حدث هناك فرع فيعلق على العلة؛ ويلحق بالمنصوص عليه . 

فاا ابن ای تدرط ام هة وضيه نظر؛ اد المسألة مقروضة ظ 
.4 0 5 هه 5 ۰ ع CC‏ 

العلة القاصرة: فائد ة تعليل تحريم التفاضل 2 النقدين تحريم التفاضل 2 

الفلوس إذا جرت نقودًاء وهذا خرف من قائله» وضبط على الفرع والاأصل. 

فان الذهب آن الربا لا یجری 32 الفلوس إن استعملت نقودا. فان النقدية 

الشرعية مختصة بالصنوعات من البنزین. والفلوس 2 حکم العروضء وان 


البرهان (۷۰۲-۷۰۱/۲). 
انظر: تشنیف السامع (۲۲۵/۳). 


وبمثل ما قال الشيرازي قال الاوردي والنووي. انظر: الحاوي ۰)٩۲/۵(‏ الجموع (۰):۹۱/۹ والتبصرة 
([ص۶۵۳). وهذا تصریح منهم بجواز حدوت فرع للعلة القاصرة بمقتضاه یتغیر وصفها إلى التعدي. 

ولعل القصود بکلام الشیخ أبي إسحاق الشيرازي أنه یحتمل آمرین: 

الأول: إما أنه يقصد بالفرع الفرع الفقهي الذي قصر على العلة. 

الثاني: أو أن يحدث فرع لأصل منصوص عليه وعلته قاصرة. فيلحق بالأصلء ويكون فرعًا نادرًا لا عبرة بهء 
ولا تتعدى العلة القاصرة على غير هذا الفرع. وهذه صورة نادرة لا يقاس عليهاء واللّه أعلم. 

الإبهاج شرح المنهاج .)٠١١/١(‏ وی رفع الحاجب (۱۸۷/4) فقال: ”والأظهر منعه ". 











غلب استعمالهاء ثم إن صح هذا الذهب قیل لصاحبه: إن كانت الفلوس داخلة 
تحت اسم الدراهم. فالنص متناول لهاء والطلبة بالفائدة قائمةء وان لم 
الها التي فاا یه اذ اموا لسلا ر دو ف لاله ساف زر 


الدليل الثاني: 

لما كانت العلة الشرعية أمارةء فلا بد وأن تكون كاشفة عن شيء ماء وهذا لا یتوفر 
ج العلة القاصرة؛ لأنها لا تكشف عن الأحكام» فلا يصح أن تكون آمارة. وعليه فلا 
يصح أن تکون علة!". 

وأجيب عن هذا بما يلي: 

آولا: بما سبق ذكره من الفوائد التي اشتملت علیها.العلة اد د 


خانیا: أنه من غير السلم آنها لا تکشف کنا بل تیوه من 
اکال ا 
واعترض على هذا. 
قال النقشواني (ت۱۲۱ه): وهذا -النع من استعمال القیاس- لا یتم؛ 
لاحتمال أن یوجد 2 الأصل آوصاف کثيرة كلها معرفات. ویتعدی الحکم 
بواحد منها. وبقیتها لا یمنع؛ لأن تعلیل الحکم بالعلل الکثيرة لا یمنع عدم 
بعضها التعلیل بالوجود منها "۳ . 


(۱) البرهان ‏ آصول الفقه (۰)۷۰۰/۲ فقرة (۱۰۹۲). 

(۲) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۰)1۱/۶ الحصول (۰)۳۱۶/۵ الاحکام للآمدي (۰)۳۱۷/۳ التبصرة 
(ص4۵۲). الفائق 2 آصول الفقه (۰)۲۹۱/۶ تیسیر التحریر (1/۶) ۰ نهاية الوصول للهندي (۳۵۲۰/۸). 

(۳) انظر: (ص۲۹-۲۵) من هذا البحث. 

۰)۵1۰/7( انظر: الحصول (۰)۳۱۰/۵ نفائس الأصول (۰)۳۵۶۱/۸ الکاشف عن الحصول للأصفهاني‎ )٤( 
.)۲۹۲/۶( الفائق‎ 


الحصول». تو سنة (۱۲۱ه). انظر ترجمته 2: معجم المؤلفين (۰)۱۷۸/۱ 
)1 تلخیص | لحصول ( ص۹۱۶٩-۱۵٩)‏ بتصرف. رسالة علمية بالجامعة الاسلامية بالدينة النورق. غير مطبوعة. 











قال الأأصفهاني ۲ (ت1۸۸ه): وهذا -النع من استعمال القیاس- ضعیف؛ 


(r) 


لأن هذه العلة آمارة على الحکم. لا المنع من القياس 
ثالفا: آن هذا منقوض بالعلة القاصرة النصوص علیهاء ضما قلتم هنا ك 
الستنبطة یمکن آن یقال هناك ۶ النصوصة(". 
قال النقشواني معقبًا على قول من یقول: إِنَّ هذا منقوض بالقاصرة: "نما 
يليق باصل من يعلل بالحكمة؛ لأنه الجوز للقاصرة؛ لأنها معرفة بحكمة الحکم. 
آما من يجعلها كلها معرّفات للحكم فقط فلا يتأتى له هذا الجواب". 
الد لیل الثالث: 


فعل الصحابة #.؛ حيث إن من استقرأً فعل الصحابة وجد آنهم یجتهدون آراءهم 
+ استخراج العلل عند الحوادث. ولم یکونوا یجتهدون + استخراج علل النصوص من 
غير رد غیرها إليهاء ولو كان ذلك جائزا لا خفي علیهم ولتکلموا فیه. ولاختلفوا ‏ علل 
النصوص. وان لم یقیسوا بسببها. كما اختلفوا 2 علل القیاس, ولو فعلوا ذلك لنقل 
عنهم. كما نقل عنهم اختلافهم وأقاويلهم 2 آعیان السائل ووجوه استخراجاتهم. فدل 
ترکهم لذلك على آنهم لم یفعلوه؛ لأنه لم يكن عندهم 2 اعتباره فائدة ولا معنى . 


وأجيب عن هذا: 


بأنا لا نسلم أن الصحابة ا بحثوا ب العلل على هذا المنهج من السير وراء 


(۱) الأصفهاني: هو محمد بن محمود بن عباد العجلي. شمس الدين. أبو عبد اللّه. كان متكلمًا أصوليًاء فقیهّا. 
مقطعیا. من مصتفاته: «الکاشف 3 شرح الحصول»: وان الختصر. توا سنة (1۸۸ه). انظر ترجمته 
#: طبقات الشافعية لابن السبكي (۶۱/۵). 

العا عن ايضول (03۱/۰): وانگر تلقيص الحضول لانقشواني (ص4۱0-8۱۶) رسالة علمية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. غير مطبوعة. 

(؟) قال ابن السمعاني 2 القواطع (151/4): "وهذا يبطل بالعلة المنصوصة إذا كانت قاصرة. تكون علة 
صحيحة: ولا تكشف عن شيء . 
وقال الهندي ‏ النهاية (5077/4): ”.... لكنه منقوض بالمنصوصة والمجمع علیها" . 
وانظر: المحصول للرازي (15/6١؟):‏ والكاشف (050/5). 

.)٩۱۵ص( تلخيص المحصول‎ )٤( 


(0) انظر: الفصول ب الأصول (۲۹۰/۲). 











الأوصاف. واشتراط هذه الشروط من التعدي وغیره. بل لم ترد هذه الألفاظ على 
آلسنتهم. وما كان لهم ميزان 2 التعلیل الا الصالح التي تترتب على الأفعال التي 
هي مقصود الشارع الحكيهم!". 


قال القزلك: إن القاضرة غير معلومة فط الصا وط شن ؛ 
لآن القياس وتفاريعه إنما يتلقى من الصحابة ت ويلزم من عدم المدرك عدم 
ا 
الدليل الرابع: 

TE‏ ۲ . 2 5 2 م م عم د ا ر منم 

إن اتباع الظن غير جائز شرعًا؛ لقوله تعالی: ون الظن لایفنی من الق شا 4 
[النجم: ۰]۲۸ 

والقول بالعلة القاصرة قول بعلة مظنونة. والدلیل المذكور كان # نفي القول بالعلة 
الظنونة؛ لأنه من جنس ما نهی الشارع عنه من اتباع الظن. والتعدية - وان كانت 
مظنونة آیضا- الا آنها لا يترك العمل فیها بالدلیل السابق لكثرة فوائدها, ومن آهم 
موجودة بالقاصرة. ولذلك يجب بقاوها علق الاصلن. وهووتز ‏ الف ا لالظ نور ا . 

ویمکن الجواب علیه: 

بأن الأدلة قائمة على أن الآية ليست على عمومهاء ولیس کل ظن لا يجب اتباعه, 
فقد اتفق الجميع على جواز العمل بالفتوى والشهادة. وكلها ظن. واتفقوا على جواز 
العمل بالظن 2 الآمور الدنيوية. وكل هذا يؤكد وجوب العمل بالظن 3 بعض صوره. 
وعلى هذا فان مسألتنا هذه تكون كأن الله تعالى قال: مهما ظننت آیها الکلف أن 
هذه الصورة تشبه تلك الصورة 2 علة الحكم فاعلم قطعًا أنك مكلف بذلك الحکم؛ 
لآنه ذا وجب العمل بالظنون فظمًا كان العمل به عملا بالقطوع؛ لك الشارع آوجبه. 


(۲) شرح تنقیح الفصول (ص؟١؟).‏ 
(۳) انظر: الحصول (۵۱۳/۵). 











وقد استدل أصحاب القول الثانی الذین يرون جواز التعلیل بالعلة القاصرة 
الستنبطة بعدة آدلة: 


الدلیل الاول: 

ء 2 و = 

أن تعدية العلة فرع کونها علة؛ لانها ادا ثبت کونها علة 2 الاصل عديت إلى الفرع» 
و 1 

فلو عللت عليتها بتعديتها لزم الدور'''؛ لتوقف كونها علة على كونها متعدية. وكونها 

متعدية على كونها علة؛ لكن الدور باطل» فالمفضي إليه باطل كذلك» وحينئذ لا يجوز 

تعليل عليتها بتعدیتها. وعندئذ يجوز اعتبارها مع كونها قاصرة. وهو الطلوب"". 

وأجاب القائلون بالمنع على ذلك بما يلي: 
تیاب #١‏ الساكك وخیره ا هذا وان کان دورا الا أنه شين محال؛ لكوته 
CC 0 8‏ 
دور معية!")1), لادور سبقي! قلا يدل على مطلویکم 
ثانيًا: أنه لا يلزم الدور من حيثية آخری. وهي آنا لا نعلل العلية بالتعدية. بل 

(۱) سيأتي بیان الراد بالدور. 

(۲) انظر: الاحکام للامدي (۰)۱۹۲/۳ الحصول (۰)۳۱۳-۳۱۲/۵ شرح الأصفهاني على النهاج (۰)۷۳۶/۲ 
اسم مرو ۳ N‏ 
تكون إلا متعدية کا مدید يف الوك ا > والمتعدية لا تكون إلا علة n E‏ 
علة متعدية. وانظر: التقرير والتحبير (؟55/5١).‏ 

(۶) فان قيل: ليس دور معية بدليل أن صحة تعديتها إلى الفرع فرع صحتها ب نفسها؛ لأنه يصح دخول ما يقتضي 
التراخي عليه؛ إذ يصح أن يقال: صحت العلة 2 نفسهاء ثم عدمت. أو عدمت بعد أن صحت. أو فعدیت. ولو 
كان معا دا صح بهذا القول؛ إذ لا يجوز إدخال كلمة تقتضي التأخير مما بين المتضايفين والتلازمین؛ فلا يجوز 
أن يقال: حصلت الأبوة 3 ثم البئوة, ؛ أو حصل العلو ثم السفل, ؛ وبالعكس. 
وأجيب بآن دخول «ثم» ههنا إنما هو لحصول الترتيب 2 التعدية التي هي فعل المعديء ولا نسلم جواز دخول 
ما يقتضي التأخير 2 التعدية التي أريد بها وجود الوصف 2 صورة فلا يقال: صحت العلة 2 كذاء فعدیت. أو 
تم عديت بمعنی: وجدت. وانما يصح بمعنی الإثبات. انظر: الإبهاج (۱1-1£0/۳). 

(5) الدور الحال هو الدور التقدمي. وهو توقف الشيء على ما یتوقف عليه ذلك الشيء. كما یتوقف أ على ب. 
وبالعکس. آما الدور العي ففیر محال. وهو توقف الشيء على ما لا یتوقف عليه ذلك الشيء. وذلك کتوقف وجود 
الابن على وجود الأب ولا یعکس, فلا یتوقف الأب على وجود الابن. انظر: التعریفات للجرجاني (ص۹۶). 


)1 انظر: الحصول للرازي (۲۱۳/۵). والاحکام للامدي (۰)۱۹۲/۲ مختصر النتهی بشرح العضد وحاشية السعود 
:(TV/Y)‏ البديع لابن الساعاتي (۰)۵۹۳/۲ شرح الأصفهاني على المنهاج )۷4/۲ 0( الابهاج (۱۵7/۳). 











نجعل التعدية فائدة العلية لا علة لها . فلا يلزم الدور. فلا نقول: انما كان 


انتفت فائدته یناه لعدم قاف لدم CT‏ الشيء 1 
علته. وانتفائه لعدم فائد ته؛ لان العلة هی المؤثرة 2 الوجود. والفائدة غاية 
الوجود. فاختلفت الجهة. فلا دور“ 


الد لیل التاني: 
وبه استدل آبو اسحاق الشيرازي 2 (التبصرة). ونقله الطوك ب4 (شرح 


وتقریره: أن تعدية العلة إلى الفرع لیست شرطا للعلل العقلية. والنصوصة مع 
قوتهما. فعدم اث شتراطهما 2 العلل | ستنبطة آولی لضعفها؛ وذلك لأن العلل العقلية 
آکد من العلل الشرعية. بدلیل أن العلل العقلية يشترط فیها الطرد والعکس"". ولا 
یعتبر ذلك ب الشرعية, فإذا جاز أن تکون العلل العقلية قاصرة فلان تکون الشرعية 
قاصرة من باب أولى!". 
وآجاب المانعون عن ذلك. وتقریر جوابهم من وجهین: 
أحدهما: أن قولكم: ‏ إن التعدية ل نترك العلل ا ی اطا 
2 الستنبطة كن فكلام فاسد الوضم. والذي ين ينبفي أن يقال: انما هو 
الفكس؛ لاستفتاء العلل العقلية و توص 58 تا راشای 
المستنبطة إليه؛ لضعفهاء وعلى ذلك فكلا مكم فاسد. لا يدل على مطلویکم(*. 


ثانيهما: أنه لا يلزم من عدم اشتراط التعدية للعلل العقلية والمنصوصة أن لا 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۳۱۹/۳ مناهج العقول (؟/ .)١١١-١١١‏ الابهاج (؟95/5١).‏ 
)۲( الطرد هو وجود الحكم بوجود العلة. انظر: العدة لأبي يعلى (۱۷۷/۱), والحدود للباجي (ص؛۷). 
والعکس هو رد آخر الأمر إلى أوله» وأوله إلى آخره. 
وقيل: هو عدم الحكم لعدم العلة. انظر: الحدود للباجي (ص٥٠۷).‏ التعریفات (ص۱۹۸). 
(۳) انظر: التبصرة (ص407): شرح اللمع (۰)۸۶۱/۲ شرح مختصر الروضة (۳۱۹/۳). 


(۶) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲۰/۳). 











يشترط للمستنبطة؛ لقیام الفرق بینهما من حيثية أن العلل العقلية موجبة 
وموثرة. وانما یظهر تأثیرها 2 محلها لا یتجاوزه. بخلاف العلل الشرعية, 
فانها آمارة معرفة. والتعریف لا یختص بمحل العرف. 
وأما النصوصة فهي ثابتة بالنص, فثبتت قوتها به. واستخنت عن قوة التعدي, 
بخلاف الستنبطة. فلا يتم دلیلکم!". 


الطلب الرایع 
الترجيح 


ثم إنه بالنظر إلى أدلة كل من طربك النزاع ب4 مسألة التعليل بالعلة القاصرة أو 
عدمه. يظهر أنه خلاف لفظي. من حيث إن الكل متفقون على أن العلة الواقفة ما 
دامت کذلك, فلا يمكن أن تتعدى عن موضع الآصل إلى فرع آخر يقاس عليه؛ فهي 
إذن من حيث التعدية لا طائل تحتهاء فمن قصر التعليل على التعدية فلا يمانعه أحد 
2 عدم تسمية العلة القاصرة علة؛ لآن مدار التعليل عنده على التعدية. 

والكل متفقون كذلك على أن المعنى المنوط به الحكم إذا ظهر وفهم كان زائدًا 
2 طمأنينة النفس بالحکم. ومظهرًا لحكمة التشريع؛ والإنسان إلى مثل ذلك أميل 
منه إلى الأحكام التعبدية الحضة. وان كان المسلم يكفيه 2 طمأنينة النفس. وسكون 
البال 2 الأحكام أن يعلم أنها من عند ربنا تعالى. 

وعلى هذا فقد لا يلتقي الطرفان على موضع خلاف؛ لأن ما يثبته من يدعي 
التعليل بالعلة القاصرة - وهو ظهور المعنى ب4 محل الحكم وزيادته النفس طمأنينة- 
ليس هو ما ينفيه من يرى أنه لا يسمى علة إلا ما كان متعدي العنی. وما ينفيه من 
لا يرى التعليل بالعلة القاصرة - وهو عدم تعديتها موضع حكمها إلى فرع آخر- لا 
يثبته من يرى صحة التعليل بها. 


ومع أنه لا مشاحة 2 الاصطلاح» مشاحة تحظر على من لا يسمى علة إلا ما كان 


(۱) انظر: أصول السرخسي (۰)۱۵۷/۲ شرح مختصر الروضة (۰)۳۲۰-۲۱۹/۳ نشر البنود (۸۹-۸۸/۲). 











متعدیا. فلا يبعد أن یکون رأى من يرى التعلیل بالعلة القاصرة أسعد بالدلیل, وذلك 


آولا: أن مد ار التعلیل إنما هوعلی فهم معنی یظهر أن الحکم الشرعي إنما نيط به 
هودون غیره. سواء آکان مفردا آم متعددًاء ولا ینکر آحد أن يلوح للمجتهد 2 
محل الحکم القاصر على آصله. معنی یناسب أن یکون هو سبب ذلك الحکم. 
فلا يبعد أن يلوح للمجتهد أن علة الربا 2 النقدین مثلا هي الثمنية ال لا 
تتوفر ‏ غیرهماء فيظن أن الربا فیهما إنما حرم لکونهما ثمن الأشیاء. وهي 
علة قاصرة علیهما. عند من بری ذلك. 
ثانيًا: لا يبعد أن تمتد يد الوصف بعد قصورها ب4 نظر الجتهد على محلها. فلا 
يبعد أن تمتد على مر الأیام. فتعدو محلها إلى فروع كثيرة تطرأ مشتملة على 
نفس العنی الذي من آجله نيط الحکم بالحل الاصلي. فتصبح بذلك العلة 
متعدية بعد أن كانت قاصرة. وقد نبه إلى هذا آبو اسحاق الشيرازي. 
هذا وقد ظهرت صحة هذه الفاخدةبیمیهان غرف الا اضما کلمت شتا 
للمتلفات غير النقدین. کالفلوس. والعملة الورقية. ونحو ذلك. الأمر الذي یجعل 
الثمنية لم تعد قاصرة على النقدین. فتحررت من القصور وتعدتهما إلى آفاق 
الأشياق مها سواعها. 


مج تقض 








البحث الثالث 


سبب الخلاف ونوعه وثمرته 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
سیب الخالاف 


ويعود سبب الخلاف 2 هذه المسألة إلى الآتي: 
السبب الأول: عدم بیان حد العلة. 


قال الفزالي: وتبین أن منشأ هذا الخصام العظیم آنهم لم یتفقوا على حد 
واحد للعلة معلوم. ولو وقع الاتفاق عليه لهان عرض الوصف الذ کور ب محل النزاع 
على الك اا ای 

قال الآمدي: واعلم أن الخلاف ب هذه المسألة آیل إلى اختلاف 2 اللفظ. 
وذلك أن قول آصحابنا بآن الحکم ثابت بالعلة لا يريدون أن العلة معرفة له باللسبة 
إليناء ضرورة أنها مستنبطة منه» وأنها لا تمرف دون معرفته؛ وانما يريدون به آنها 
الباعثة للشارع على إتيان الحکم 2 الأصلء وآنها التي لاجلها آثبت الشارع الحکم. 
وأصحاب آبي حنيفة غير منکرین لذلك. 

وحیث قالت الحنفية: إن العلة غير مثبتة للحکم. لم يريدوا بذلك آنها ليست 
باعتة. وانما آرادوا بذلك آنها غير معرفة لحکم الأصل بالنسبة إليناء وآصحابنا 
يان لدب ,فلا جلف تفای ل انلف : 


(۱) شفاء الغليل (ص1۸). 
(۲) الاحکام 2 أصول الأحكام (۲۱۷/۳). 











قال الإمام اين نجار زاره اد وإذا عسو الط وباس 
أن الشافعي يقول: “ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر صحیح. وهذا متفق عليه, 
وآبو حنيفة يقول: نصب الوصف القاصر أمارة باطل. وهذا أيضًا متفق عليه ولما 
كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف. وتارة على نصبه. فهذا 


0 


القت اط هوس الخللاف 


السبب الثاني: الخلاف 2 ثبوت الحكم 2 محل النص» هل هو ثابت بذات 

النص أم بالعلة؟(". 

قال الإمام الطوك: "والخلاف 2 اعتبار العلة القاصرة يصح ترتيبه على هذا 
الأصلء فإن الشافعي يثبت الحكم 2 محل النص عن آثرها بالعلة؛ فلا تعرى القاصرة 
عن فائدة: فتعتبر. وعلى رأي الحنفية يثبت الحكم 2 محل النص به» فتعرى القاصرة 
عن شاكدة؛ لأن آفرها لا يظهر 2 محل النص ألا دا رو که ا 

وقال الزركشي: ‏ العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق. واختلفوا 
2 القاصرة بغيرهما... والخلاف يلتفت على أن الحكم ‏ محل النص هل هو 
ثابت بالعلة أو بالنص, والأول قول الشافعية. والثاني قول الحنفية. آما حكم الفرع 
فمضاف إلى العلة باتفاق؛ فان قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصرة علة لإضافة 
الحكم الیها. وان قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها؛ اد لا فائدة لها؛ اد 
النص آقوی؛ لأنه مقطوع ا 


2 البحر المحيط 2 عدة مواضع. توك سنة (۱۲۸ه). انظر ترجمته 2: شذرات الذهب (۲۲۵/۷). 

(۲) انظر: البحر الحیط (۰)۱۱۱-۱۹۰/۵. 

(۳) شرح مختصر الروضة (۰)۳۲۲/۳ ميزان الأصول (ص114). جامع الأسرار (۰)۱۰:۸/۶ رفع الحاجب 
( ۰۲۰۰/۶ 


.)۳۲۲/۳( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(0) تشنیف السامع (۲۰۳/۳). 

(7) وقد يعترض على هذا بأن من الأصوليين من نص على عکس هذا. ون العلة القاصرة أصل المسألة الحکم 
.۶ محل النض كابت بالعلة: أو بالتص: لا بالعکس. انظر: الستصفی (؟/45؟): شفاء الفلیل ((ص۵۳۷): 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (۰)۲۷۶/۲ والمحصول للرازي (۳۱۸/۵). 











السبب الثالث: الخللاف 2 حصول الفائدة وا لصلحة. 


5 22 5 0 ء 

قال الامام البروي: والقول © صحتها مبني على ما سبق من أن الحكم لا يخلو 
عن مصلحة... والخلاف بين الإمامين راجع 2 الحقيقة إلى تحقيق الفائدة 2 
التعليل بالقاصرة. وأبو حنيفة لا يرى للتعليل فائدة غير التعديةء فان العلة أمارة 
الحکم. والآمارة للتعریف. والحكم یعرف 2 محل النص بالنصء فأى فائدة بعده 
2 نصبه علامة قاصرة على محل اللص9. 

والشافعي یقول: 2 القاصرة فائدة غير التعدية, وهي الوقوف على حكمة الحکم. 
ووجه الصلاح فيه #فتكون الطباع له آقبل, والنفوس إلى الاذعان له آسرع "۲ . 
السیب الرابع: هل یشترط 2 العلة التأثیر "۲ أو یکتفی بالاخالة(۳٩:‏ 


و نصر كلى د ر الشریمة (ت۷۷۶ه) فقال: هذه السالة مبثية على 
اشقلاط لاا فر کت #وطيفة بء وحلن,الاکتفاء بالاخالة عند الشاقمی خي“ . 

وییان ذلك: 

أنه لما أن كان الراد بالتأثیر اعتبار الشارع جنس الوصف أو نوعه 2 جنس 
الحکم. أو نوعه؛ فانه إذا كان الوصف مقتصرّا على مورد النص غير حاصل 2 
صورة آخری. فلا یمکن الحصول على غلبة الظن بالعلية أصلا؛ لأن نوع العلة أو 
جنسها لما لم يوجد 2 صورة آخری, لا یقال: إن الشارع اعتبره. 


(۱) القترح ((ص۲۰۳). 

(۲) التأثیر عرفه الحنفية بأنه اعتبار نوع الوصف ب نوع الحکم. أو جنسه. أو اعتبار جنسه 2 جنس الحکم. أو 
نوعه. ومن آمثلته: اسقاط الصلاة الکثيرة بالاغماء. فان لجنس العجز عن الأداء تأثيرًا 2 سقوطها کما 2 
الحائض. انظر: التقریر والتحبیر (۰)۱۵۸/۳ 

(۳) الاخالة: أصل الكلمة خال: إذا ظن. ویقال: آخال الشيء إذا اشتبه والتبس. انظر: الصباح النیر (۰)۱۸۰/۱ 
مادة «خیل». والاخالة اسم من آسماء الناسبة. سمیت بذلك لأنه بالنظر إلى الوصف يخال للناظر أنه علة, 
آي: یظن ذلك. انظر: البحر المحيط (۰)۲۰۳/۵ التحبیر (۳۳۱۸/۷). 

(۶) صدر الشريعة: هوعبید الله بن مسعود الحبويي الملقب بصدر الشريعة الأصغرء حنفي المذهب» من مصنفاته: 
«التنقيح»» وشرحه «التوضیح». تو2 سنة (۷۷۶ه). انظر ترجمته 4: الفوائد البهية (ص ۱۸۵). 


(۵) التوضیح شرح التنقیح (۱۶۱/۲). 











آما إذا كان مجرد الاخالة کافیّا. فانه یحصل الوقوف على العلة مع قصورها 
على ورود النص'. 


لكن الكمال ابن الهمام لم يسلم ذلك لصدر الشريعة فقال: وجعل الخلاف 
مبنیا على اشتراط التأثیر أو الاكتفاء بالاخالة. فعلی الأول تلزم التعدية لا على 
الثاني: غلط؛ إذ لا يلزم 2 التأثير وجود عين المدعى علة لحكم الأصل 4 محل آخر 
هو المعلل به 2 نفس الأمر عين الأعم الذي هو جنسء وعلى هذا التقدير كانت العلة 
۰ ۰۰ 5 ۰ ی ۰ 5 CC‏ 
جنسه لا نفس الوصف. وهو غير الفرض. فلا يستلزم التأثير تعدي ما علل به 9 
و ك 2 
وحاول صاحب المسلم توجيه كلام صدر الشريعة بتحرير مراده فقال: اقول: 
مقصوده أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه 2 غير الأصل» وبالقاصرة ما لا 
يوجد هو ولا جنسه فیه. بل يخصص بالاصل, والتعدية لعينه أو لجنسه لازم على 


)۹ 


وقد اعترض على هذا بأنه كيف يكون البنا 18 /التاش زر م ار قافن فية 
-القائلين بالتآثیر- جوزوا التعلیل بالقاصرة. ومن الشافعية -القائلین بالاخالة- 
منعوا من ذلك. فلو كان البناء صحيحًا للزم کل قائل بالاخالة جواز التعلیل 
بالقاصرة. وکذلك كل من شرط التأثير یلزمه منع التعلیل بها . 


المطلب الثاني 
نوع الخلاف 


اختلف الأصوليون 2 نوع الخلاف على قولين: 
(۱) انظر: التوضيح شرح التنقيح .)١41/5(‏ 
(۲) تيسير التحرير (072-5/4). 
(4) انظر: تعليل الأحکام. لحمد شلبي (ص۱۷۲). 











القول الاول: أنه خلاف لفظی, لا يترتب عليه فائدة فرعیة. 


كما صرح به امام الحرمین والزنجاني وغیرهما. 


وبیان ذلك وتقریره: 

أن القول بجواز التعلیل بالعلة القاصرة الستنبطة الذي ذهب إليه الامام مالك 
والشافعي ومن سلك سبیلهما من الاصولیین. معناه: صلاحیتها لاضافة الحکم 
الیهاء وان کان الوصف قاصرا علی حکم الأصل, وهذا آمر مُسلم عند آبي حنيفة 
ومن وافقه!". 

والقول بالمنع الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه معناه عدم اطرادهاء أي: 
عدم تعديها إلى حكم آخر بالقیاس. بل تكون قاصرة على الحكم الذي علل بها. 
ا مر کی الشافعي ومن وافقه. فلم يتوارد الخلاف إذن على محل واحد. 
ولا يعدو الخلاف أن يكون 2 عبارة. 

وقال ابن المنير" (ت۱۸۲ه) 2 (شرح البرهان): لا ينبني على الخلاف 
فائدة فرعية آلبتة؛ لأنا إن رددناها فلا إشكال 2 عدم افادتها. وان قبلناها فلا 
إشكال 2 آنها لا يتعدى بها حكمهاء والنص 2 الأصل مغن عنها. فرجع ثباتها إلى 
ايا اميد 2 العملية . 

وصفوة القول: 

أن العلة القاصرة المستنبطة صالحة لأن يعلل الحكم بها ويضاف إليهاء وتكون 
قاصرة علیه لا تتعد اه إلى غیره... ولا أظن أن أحدًا من الطرفين يخالف 2 ذلك. 
(۱) قال الزنجاني: " العلة القاصرة صحيحة عندنا. باطلة عند أبي حنيفة؛ وساعدونا ب2 العلة النصوصة. وهي 

من السائل اللفظية ‏ علم الأصول: فان معنی صحتها: صلاحيتها لاضافة الحکم الیها. وهذا مُسلم عند 

الخصم. ومعنی فسادها: عدم اطرادهاء وهو مُسلم عندنا " تخریج الفروع على الأصول (ص4۷). 
(۲) انظر: تخریج الفروع على الأصول (ص!؛) : البحر الحیط (۵/ ۱۲۱-۱۹۰ )۰ التقریر والتحبیر (۱۷۰/۲). 
(۳) ابن النیر: هو أحمد بن محمد بن منصور. وشهرته ابن النیر السكندريء شافعي الذهب. من مصنفاته: 


«الانتصاف من الکشاف». و«التواری على آبواب البخاری. توك سنة (7۸۳ه). انظر ترجمته 2: طبقات 
الشافعية للاٍسنوی (۰)۲۷۶/۲. 


(۶) انظر: البحر الحیط (۱1۰/۵). 











وتقریر ذلك بطريقة آخری. وهي طريقة الکمال ابن الهمام وشراح کتابه: 


أن الخلاف لفظي؛ لآن التعلیل هو القیاس باصطلاح الحنفية. فهما متحدان. وهو 
آعم من القیاس باصطلاح الشافعية. كما 2 ( کشف الأسرار عن آصول البزدوي) 
وغیره. فالناي لجواز التعلیل بالقاصرة يريد به القیاس. وهذا لا یخالف فيه آحد؛ 
إذ لا يتحقق القیاس عند آحد بدون وجود العلة التعدية. والثبت لجواز التعلیل بها 
يريد به ما لم يكن منه قیاس. والظاهر أن هذا لا یخالف فيه أحد -آیضا- فلم 
يتوارد النفي والإثبات على محل واحد؛ فلا خلاف 2 المعنى. 

ومما يؤكد أن الخلاف لفظي قول ابن الحاج: "إن الخلاف 3 هذه المسألة لم 
يتوارد على محل واحد..." ثم قال: والحق أن يقال: إنها صحيحة باعتبار الأصل, 
باطلة باعتبار الفرع 77 

وقول ابن رحال: ‏ |ذا فسن اللفظ زال الخلاف, وتفسیره آن الشافعي یقول: 
الوصف القاصر آمارة باطل, وهذا ااا فة افيه الوا فط انا کوب 
تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف. وتارة على نصبه. فهذا الاشتراك هو سبب 
اتشلاف, ۲ 
القول الثانی: 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الخلاف 2 التعلیل بالعلة القاصرة خلاف معنوي؛ 
لأن هذا الخلاف قد آثر 2 مسائل 2 آصول الفقه. 


بیانه. 


اناد آن هذا الخلاف قد آثر ف مشألة «هل بجو تعلیل الشیء بجمیع آوصافه». 
(۱) انظر: تیسیر التحریر (1/4). البحر الحیط (۱3۰/۵). فواتح الرحموت (۵۷۷/۲). 
(۲) انظر: البحر الحیط (۱۰/۵). 
(۲) البحر الحیط للزركشي (۱۱۰/۵). 











فقد نص آبو الحسین البصري!" (ت۳۱:ه) بناء هذه السألة على مسألة 
التعلیل بالعلة القاصرة. فقال: ومن یمنم من العلة القاصرة یقول: إن تعلیل الشیء 
بجميع أوصافه تعليل يما لا يتعدى؛ لأن جميع صفات الشيء لا توجد 2 بل 


فمن ذهب إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة قالوا: لا يصح تعليل الحكم بجميع 
صفات الاأصل حتى يدخل فيه مکان کذا. وأن كونه کذا؛ لأنه لا تأثير لكثير من هذه 
الأوصاف 3 الحکم. ومن ذهب إلى عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة. قالوا: إن تعليل 
الشيء بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى؛ لأن جميع صفات الشيء لا توجد ب2 غيره. 


المطلب الثالث 
ثمرة الخلاف 
من الآثار الفقهية التي ترتبت على الخلاف 2 هذه المسألة ما يلي: 
.١‏ حكم الخارج من غير السبيلين 2 نقض الوضوء من عدمه: 
اتفق المسلمون على أن ما يخرج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمذي 
والودي ينقض الوضوء؛ لقوله تعالى: وا نکم مضه ول سَمَ رِأَوٌ وج أحد ینم من 


وح رصم 


لبط أو مس اناه عم دوأ ماءه تنوا مض اطي 4 اش if‏ 

ولقول الرسول ع: «لا تقبل صلاة آحد کم |ذا أحدتث عتی يتوأ ۰۳ 

فهذا القدر متفق عليه بين آهل العلم, الا آنهم اختلفوا 2 علة النقض 2 هذه 
الاتقا فد هب الامام الشافعی وآصحابه إلى أن العلة فيه مقصورة على محل 
النص, وهو خروج الخارج من المسلك المعتاد. 


2 أصول الفقه». توق سنة (457ه). انظر ترجمته 2: طبقات الشافعية للإسنوي (۲۷۶/۲). 
(۲) العتمد (۰)۷۸۹/۲ 


(۲) آخرجه البخاري 2 صحیحه. کتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة من غير طهور (۱۲۳/۱). 
)٤(‏ انظر: تخریج الفروع على الأصول (ص۵۵) . الأشباه والنظائر, لابن السبكي (۱۷۸/۲). 











من دم. أو بلفم. وعلی أي وجه خرج» سواء كان خروجه على سبیل الصحة. أو على 
سبیل الرض. آما الخارج من غير السبیلین فلا ینقض ۱ . 


وذهب آبو حنيفة وأصحابه وأحمد على أن 2 الاصل: خروج النجاسة من بدن 
الادشی ۳ والنص العلول یوجب دوران الحکم على العلة. ولا پوجب قصره على الحادثة. 
والرعاف, فاعتبروا 2 ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج. وعلی أي جهة خرج. 
۲. حکم الا فطار عمدًا بالأكل والشرب 2 نهار رمضان. 

ذهب الشافعية7” , والظاهر من مذهب الإمام اح آنهم لم یوجیوا على من 
آفطر ‏ نهار رمضان كفارة إلا بالجماع الوارد 2 نص الحديث الشريف من حديث 
أبي هريرة نله أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي بي إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلکت. قال: «ما لك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول 
الله : «هل تجد رقية تعتقها؟» قال: لا قال: «قهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟» قال: لا : فقال: «قهل تجد إطعام سكين OF r‏ قال: عد قال: فمكث 
النبي بيا فبینا نحن على ذلك أتي النبي و بعَرَق فیها تمرء والعرّق الکتل. 
قال: «أين السائل6» فقال: أنا قال: «خد‌ها فتصدق به» فقال الرجل: آعلی آفقر مني 
يا رسول اللّه؟ فواللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي كلا 
حتى بدت آنيابه, ثم قال: وأقلمية ها نا 
(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۷۸/۲). الإشراف على مذاهب العلماء 3١ :47//١(‏ 54). 
(۲) انظر: مختصر القدوري وشرحه اللباب (۰)۱۲-۱۱/۱ فتح القدير (۰)۲۵/۱ حاشية ابن عابدين :)51/١(‏ 

تخريج الفروع على الأصول (ص00) . 

(؟) انظر: تخريج الفروع على الأصول (ص٩4).‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۷۸/۲). 
)٤(‏ انظر: كشاف القناع (۰)۳۲۷/۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲۲/۲۵) ۰ فواتح الرحموت (۵۷۷/۲). 
(۵) العرق: بفتح العين والراء. وهو المشهورء ورواه بعضهم بإسكان الراء. ويقال للعرق: الزنبيل والکتل. والعرق 

عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعًا. انظر: شرح مسلم للنووي (۰)۲۲۱/۷ الجوهر النقي (۲۹۳/۶). 


(7) أخرجه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الصوم. باب إذا جامع 2 رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فلیکفر 
(9/كة). 











لأن العلة عندهم هي خصوص الجماع فهي مقصورة علیه. 


قال الزنجاني: الإفطار بالأكل والشرب 2 نهار رمضان, فإنه لا يوجب الكفارة 
عندنا؛ لأن العلة فیه خصوص الجماع “7 

وعند آبي حنیفة" ومالك : عموم الافساد فعدوا الحکم إلى الاقطار بالأكل 
والشرب. 

وتناول السرخسي هذه المسألة بالتحلیل. فقال: إِنَّ قيل: قد آوجبتم الکفارة 
بالاکل والشرب 4 رمضان على طریق تعدية حکم النص الوارد 2 الجماع إليه؛ مع 
أن الاکل والشرب ليس بنظیر للجماع؛ لما 2 الجماع من الجناية على محل الفعل. 
ولهذا یتعلق الحد رجمّا ب غير اللك, وذلك لا یوجد بك الآكل والشرب. 

قلنا: من آصلنا آن اثبات الکفارات بالقیاس لا یجوز. خصوصًا 2 كفارة الفطر. 
فإنها تنزع إلى العقویات کالحد. وانما آوجبنا الكفارة بالنص الوارد بلفظ الفطر. 
الشهوتین. ووجوب الکفارة باعتبار الجناية على الصوم بتفویت رکنه على آبلغ 
الوجوه. لا باعتبار الجناية على الحل. و2 الجناية على الصوم هما سواء. ووجوب 
الکفارة باعتبار الفطر الفوت لرکن الصوم صورة ومعنی. والجماع آلة كذلك کالأکل 
وات اسن 
۳ حكم النفقة على الأقارب غير الوا لدین والمولودين: 

النفقة من الإنفاق. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على نفسه وعياله!". 


وشرعًا: ما به قوام معتاد حال الآدمى دون رف 


(۱) تخريج الفروع على الأصول (ص5:) . 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار (۱۰۷/۲), فتاوى قاضيخان .)5١58(‏ 

(۳) انظر: التفريع لابن الجلاب (۰)۳۰۵/۱ جامع الأمهات (ص۱۷۲). القوانين الفقهية (ص۱۲۱). 
)٤(‏ أصول السرخسي (115/7): وانظر: تأسيس النظر (ص۱۳۳-۱۳۲). 

(۵) انظر: لسان العرب. مادة «نفق» (۰)۱۲۷/۱۲ 

(1) انظر: بلفة السالك للصاوي (۵۱۷/۱). 











واللفقة قسمان: 


۱ نفقة الانسان على نفسه إذا قدر علیها . وهی واجبة لحفظ النفس. 

". ونفقة تجب على الانسان لغيره» ومن أسباب وجوبها القرابة. 

وقد اختلف العلماء 2 القرابة الوجبة لللفقة: 

فذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نفقة الأقارب لا تجب لما عدا الوالدین 
والمولودين من الأقارب؛ لأن الشرع ورد بایجاب نفقة الوالدین والولودین. أما من 

وان كانوا قد تفاوتوا 2 تحديد ذلك؛ حيث أوجبها الشافعية والحنابلة على 
الولد یقع على ولد الولد. 2 حين لم یوجبها المالكية الا للولد والوالد فقط. فلا تجب 
عندهم نفقة الجد والجدة. ولا نفقة ولد الولد(. 

وأوجبها الأحناف لكل ذي رحم محرم. فالنفقة عندهم للاصول والفروع. وکذلك 
للحواشي ذوي الأرحاه!". 

0 5 
وعند آبي حنيفة عموم الرحم. 

5 0 22 ء 

قال الزنجاني: وعنده -یقصد ابا حنیفة- عموم الرحم. وفسروا الرحم المحرم 
بأن كل شخصين لو كان أحدهما ذكرًا والاخر أنثى حرم عليه نکاحه. فانه يستحق 


()“ 


الرققة 


(۱) انظر: الآم (۰)۹۰/۵ الأشباه والنظائر لابن السبكي (۰)۱۸۷/۲ القوانين الفقهية (ص۰)۲۲۲ التصريح 
(۰)۱۱۳/۲ كشاف القناع (1۸۱-۶۸۰/۵). 

(۲) انظر: الفتاوى الهندية (۵1۶/۱). فتاوی قاضيخان (۶1۷/۱). 

(۳) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص5:) . 











4 علة تحریم الریا 2 النقدین -الذهب والفضة-: 


اتفق العلماء على جریان الربا 2 الأصناف الستة التی نص علیها حدیث عبادة 
الا 

واختلفوا 2 العلة التي أناط بها الشارع الحكم. 

والذي يتعلق بمسألتنا هو اختلافهم 2 علة تحريم الربا 2 النقدين: 

فذهب المالكية إلى أن علة الربا ب2 الذهب والفضة هو: الصنف الواحد مع 
كونهما رؤوسًا للأثمانء وقیمّا للمتلفات. وهي: الثمنية المختصة بهماء ولذلك جعلوا 
العلة قاصرة على النقدین. ولم يلحقوا بهما غيرهما؛ لأنها ليست موجودة 4 غير 
الذهك والفضة!". 

افق الشتاهی ا علد منم التقاضل ف الذهب والفضة: آي: کونهما رؤوسًا 
وقیمّا للمتلفات27 . 

ع ء 3 5 ع 86 
الصلف(۲۰, 

وعلل الامام آحمد 2 النقدین 2 رواية عنه بالثمنية. وکونه علل بالوزن 2 الرواية 
الشهورة. فلدلیل اقتضی ذلك. ولا پلزم منه فساد التعلیل بالعلة القاصرة عنده!". 


مه 


(۱) آخرجه مسلم ب صحیحه. کتاب الساقاة. باب الربا )٩۳/۷(‏ برقم (۱۵۸۷). 

(۲) انظر: الاشراف على نكت مسائل الخلاف (0۳۱/۲). جامع الأمهات (ص۰)۳۶۰ بد اية الجتهد (۱۳۱-۱۳۰/۲). 

(۳) انظر: تخریج الفروع على الأصول (ص4۹) ۰ الأشباه والنظائر (۱۷۸/۲). 

(۶) انظر: مختصر القدوری وشرحه اللباب (۰)۲۱۲-۲۲۵/۱ کشف الأسرار للبخاری (۰)۲۸۸-۲۸۲/۳ الفتاوی 
الهندية (۰)۱۱۷/۱ فتاوی قاضیخان (۲۷۵/۲). ۱ 

(6) انظر: السودة ([۰)۷۷۲/۲ 











الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ویعد... 


فهذه آهم النتائج التي توصلت إليها: 


أولا: أن العلة هي قطب رحی القیاس. الذي يدور علیه. حتی إن بعضهم عبر 
بالقياس عن العلة؛ ولذلك بذل العلماء 2 تحديدها بالتعريف والشروط ما لم يبذلوا 
4 غيرها من أركان القياس. 

ثانيًا: لا يبدو مانع من التعليل بالحكمة إذا أمكن ضبطها وتحديدهاء فان لم 
يمكن ذلك بحث للتعليل عن وصف مناسب منضبط يناط الحكم به. 

ثالثا: أن العلة القاصرة هي الوصف الذي جغلة الشارع معرفا للحکم .ظ محله لا 
يتعداه إلى غیره. ولذا يسميها بعضهم بالعلة اللازمة أو العلة الواقفة. 

رابعًا: أن عمدة حجة من لا يرى التعليل بالعلة القاصرة هو أنه لا فائدة فيها من 
حيث تعدية الحكم إلى فرع آخرء ثم هي ليست كاشفة عن شيء من حيث کون معرفة 
الحكم 2 محلها ثابتة بالنص ونحوه. وليست بمظهرة حکما ب4 غير محلها. 

خامسًا: أن 2 العلة القاصرة فوائد عدة عند من يرى التعليل بهاء منها معرفة 
كونها باعثة على الحكم بما اشتملت عليه من المناسبة؛ فتکون النفس له أكثر قبولا. 

سادسًا: أن من أوضح الفوائد من التعليل بالعلة القاصرة. هو معرفة مناسبة 
الحكم للمعنى الظاهر من وصف منضبط 2 أصل محل الحکم. فإذا عرف ذلك 
فقد يلوح 4 مستقبل الأیام وجود ذلك المعنى 2 محل آخر جدید. فيكون سببًا ب 
تعدية حكم الأصل الیه. وقد نبه إلى هذا المعنى أبوإسحاق الشيرازي. 


وأوضح مثال له الآن هوقصور الثمنية على النقدين -الذهب والفضة- ردحًا من 
الزمان» ثم وجود نفس العنی - وان كان بشكل آقل- 2# آنواع النقود الأخرى من ورق 
ونحاس وغيرها من العادن. فيعدى حكم النقدين إليها. 








سابعًا: يبدو أن الرآي القائل بکون العلة القاصرة صحيحة هو الراجح» لسعادته 
بالدلیل آکثر ممن یقول بعدم فائدة فیها. وذلك لما تقدم ذکره من فوائد للتعلیل 
بهاء وبه یظهر أن الخلاف فیها قد يكون معنویا . بيد أن بعضهم يرى أن الخلاف 2 
التعلیل بالعلة الواقعة لفظي من حيث إن من لا يرى التعلیل بها لا يرى علة الا ما كان 
متعديّاء ولا یتکرر ظهور العنی بالقاصرة. وان لم یسمها علة. ومن يرى التعلیل بها لا 
يذعي آنها تتعدی إلى فرع یحکم فيه بحکم محلها . فعاد الخلاف لفظيًا ‏ ولا یظهر له 
معنی الا ان جد جدید یظهر فيه نفس المعنى الذي من آجله شرع الحکم 2# الاصل. 
فتتحول العلة فيه من کونها قاصرة إلى کونها متعدية, واللّه آعلم. 

تا اسمنات۱ كاف أ طبونية ذ كوا بعض الاصولیین آنها تافرت بمسالة التعلیل 
بالعلة القاصرة. وهي مسألة: «هل التنصيص على العلة آمر بالقیاس؟». ومسألة: 
«هل ثبوت الحكم 3 محل النص بالنص أو بالعلة5»: ومسألة: «هل يجوز التعليل 
بمحل الحكم أو جزثه؟». ومسألة: «هل يعلل الشيء بجميع آوصافه». 

تاسعًا: عند من يرى أن الخلاف معنوي أنشئّت بعض الفروع الفقهية, منها: تعليل 
الربا 2 النقدين بجوهريتهما أو بتسميتهماء ومنها: أن الخارج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء؛ لأن العلة قاصرة على محل النص. 
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فهرس الصادر والراجع 


القرآن الکریم. 

الآيات البینات. لأحمد العبادي (ت۹۹۶ه) . ضبطه زکریا عمیرات. دار الکتب 
العلمية. بیروت. ط۰۱ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

الابهاج + شرح النهاج. لعلي بن عبدالكا2 السبكي وابنه (ت۷۵۱ه) 
(ت۷۷۱ه) . دار الکتب العلمية - بیروت؛ ۱۶۱۳ هه - ۱۹۹۵م. 

إحكام الفصول 2 آحکام الأصولء لأبي الولید الباجي (+۷+ه). تحقیق: 
عبد الجید تركي» دار الغرب الاسلامي - بیروت. ۰۲ ۱۶۱۵ه. 

الاحکام ب آصول الاحکام. للامدي (ت۲۱ه). تعلیق الشیخ عبدالرازق 
عفيفي. طبعة الکتب الاسلامي - بیروت. ۱۶۰۲ه. 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصولء للشوكاني (ت۱۲۵۰ه). 
تحقیق: أ.د / شعبان محمد |سماعیل, دار الكتبي - القاهرة, ۵۱۶۱۲ - ۱۹۹۲. 
الاشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي عبدالوهاب البغدادي 
(ت۲۲؛ه) : قدّم له الحبیب بن طاهر. دار ابن حزم. ۰۱ ۱۶۲۰ه - ۱۹۹۹م. 
آضول السرخسی؛ لشمس الأكمة محمنا آخمد السرظلی ات۸۹ :هه کمن 
ریق المجم: دار ارف ا تیروت يطل 09/۱۸ ۱ 

الأعلام. الزركلي (ت۱۳۹۲ه) , دار العلم للملایین- بیروت. ۰۵ ۱۹۸۰م. 


۰ الایضاح لقوانین الاصطلاح (# الجدل الأصولي الفقهي). لابن الجوزي 


( ۰۲۵۹۷ حققه وعلق عليه وقدم له: آ. د/ فهد بن محمد السدحان. مکتبة 
العییکان. ۱ ۱۶۱۲ه. 


. البحر الحیط ب آصول الفقه. للزركشي (ت+۷۹ه). قام بتحقیقه: د/ 


عبد السفار أبوغدة» وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية - الكويت. ط۱ ناه 
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د/ محمد زكي عبدالبر. مکتبة دار التراث. مثر» ۰۱ ۱۶۱۲ه. 


. بداية الجتهد ونهاية القتصد. لابن رشد الحفید (ت۵۵۹۵). دار العرفة- 


بیروت. ۵۱۶۰۱۰۸ - ۱۹۸۲م. 


. البرهان 2 آصول الفقه. للجويني (ت۷۸؛ه) : تحقیق: د /عبدالعظيم الدیب. 


دار الوفاء للطباعة والنشر- مصر؛ ط۳. ۳۲ هه 


. بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. دار المعرفة- بیروت. 


۰۱ ۱۳۹۸ھ - ۸م. 


5 بیان الختصر. لمحمود الأصفهانى (ت188ه): تحقیق: د/ محمد مظهر بقاء 


معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة آم القری- مكة الکرمة. ۰۱ 
لون اھ 


. تاج التراجم 4 صنف من الحنفية. زين الدين ابن قطلويغاء تحقيق: محمد 


خير رمضان. دار القلم. دمشق. ط۱ عر اهدده 


دار الفکر- دمشق. ۳ - ۱۹۸۲م. 


5 التحبیر شرح التحریر 2 آصول الفقه. للمرداوی (ت۵۸۸۵). دراسة وتحقیق 


د/عبد الرحمن الجبرین وآخرین. مکتبة الرشد - الریاض: ۰۱ ۱۶۲۱ه. 


2 التحصيل من الحصول. لسراج الدین الأرموي (ت۱۸۲ه). دحقیق: د/ 


عبد الحمید آبو زنید. مؤسسة الرسالة, بیروت» ۰۱ ۱۶۰۸ه - ٠۹۸۸‏ م. 
تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ت۱۵1ه). تحقيق: محمد أديب 
الصالح» مكتبة العبيكان. 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع, للزركشي (ت۷۹۶ه). دراسة وتحقيق د/ 
عبد الله ربیع ود / سيد عبد العزیز. مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر - القاهرة. 
۳ ۱۶۱ه. 


التعریفات. للجرجاني الحنفي (ت۸۱۲ه)۰ تحقیق: د/ ابراهیم الابياري. دار 
الکتاب العربی- بیروت» ط۱ 00ھ 
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تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها ب عصور الاجتهاد 
والتقلید. لمحمد مصطفی شلبی. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. ط۲. 
۱ صه. 


التفریع. لابن الجلاب (ت1۲؛ه). تحقیق: سالم الدهماني. دار الفرب 
الاسلامي, ۱۶۱۶ه - ۱۹۹۶. 

التقریر والتحبیر. لابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)۰ تحقیق: مکتب البحوث 
والدراسات. دار الفکر- بیروت. ۱۹۹۲م. 

تقویم الأدلة ‏ آصول الفقه, لعبيد اللّه الديوسي (ت۶۳۰ه): قدم له وحققه: 
خلیل الیس, دار الکتب العلمية - بیروت؛ ۰۱ ۱۶۲۱ه. 

تلخیص الحصول لتهذیب الأصولء للنقشواني (ت1۵۳ه). تحقیق: صالح 
الغنام. رسالة دکتوراه. الجامعة الاسلامية - الدينة النورة. غير مطبوعة. 
التلخیص 2# آصول الفقه. للجويني (۷۸+ه) . تحقیق: د/ عبد الله النيبالي, 
وشبیر العمري, دار البشائر الاسلامية - بیروت. ط۰۱ ۱۶۱۷ه. 


۰ التمهید 4 آصول الفقه. لأبى الخطاب الکلوذانی (ت۵۱۰ه). تحقیق: د/ 


مفيد آبو عمشة. ود /محمد بن علي ابراهیم. طبعة جامعة آم القری- مكة 
الکرمة, ۱۶۰7ه - ۸۱۹۸۵. 

التمهید ب2 تخریج الفروع على الأصول. للاسنوي. تحقیق محمد حسن هیتو 
مطبعة الرسالة- بیروت » ۱ ه-۱۹۸۱م. 

التنقيحات 2 أصول الفقه. ليحيى بن حبش السهروردى (ت۰)۵۵۸۷ حققه 
عمیرات. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 

التوضیح 2 حل غوامض التنقیح. لصدر الشريعة (۷۷۶ه). ضبطه زکریا 
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البابی الحلبى- القاهرة - ۱۳۵۰ه.. 
الأفغانی. الناشر: مکتبة نزار الباز. 


اليمامة, ط؟, ۵۱۶۲۱ - ۲۰۰۰م. 
الجدل. لابن عقيل الحنبلي (ت۵۱۳ه)۰ نحقیق: تحقیق: د / علي العميريني. مكتة 
التوبة- الریاض. ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


جمع الجوامع بشرح امحلي وحاشية البناني. دار الفکر. دمشق (د.ت). 


۲ حاشية العطار علی شرح الحلي. لحسن العطار (ت۱۲۵۰ه). دار الکتب 


العلمية - بیروت (د.ت). 

الحاصل من | لحصول 2 أصول الفقه, لتاج الدين الأرموي (ت1۸۲ه) . دراسة 
وتحقیق د /عبدالسلام آبوناجي. دار الدار الاسلامي- بیروت. ۰۲ ۲۰۰۲م. 
الحاوي الکبیر. للماوردي (ت۵۰؛ه)» تحقیق: محمد بكر اسماعیل. دار 
E‏ 

الحدود 2 الأصولء لأبي الوليد الباجي (۶۷۶ه) . تحقيق نزیه حماد. مؤسسة 
الزعبي- بیروت. ط۰۱ ۱۲۹۲ه. 

رد الحتار على الدر الختار. العروف بحاشية ابن عابدین. تقدیم عبد الجلیل 
العطار. دار احیار التراث العربي, ط۲, ۵۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م. 


تحقیق 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي (ت۷۷۱ه). 
الشیخ/ علي معوض. والشیخ عادل عبد الوجود. عالم الکتب - بیروت. ط۰۱ 
۹ له - 8۱ هه 

شرح تنقیح الفصول. للقرا 2 (ت۱۸۶ه). اعتناء مکتب البحوت والدراسات. 
داو اشكر قق ( دک 

شرح العمدة. لآبي الحسين البصري (ت۳+ه) تحقيق: د/ عبدالحميد آبو 
زنید. مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة. طا ۱۶۱۰ه. 
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ود/ نزیه حماد. مكتبة العبیکان. الریاض, ط۰۱ ۱۶۱۶ - ۱۹۸۸م. 
شرح اللمع. لأبي إسحاق الشيرازي (ت۶۷ه) . تحقیق: عبدالجید تركي» دار 
الغرب الاسلامی. بیروت. ۰۱ ۱۶۰۸ه-. 


التركي. مؤسسة الرسالة؛ طا ۵۱۶۰۹ 

شرح الختصر 2 آصول الفقه. للقطب الشيرازي, تحقیق أ.د/ عبداللطیف 
الصرامي. طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

شفاء الغليل 2 بیان الشبه والخیل ومسالك التعلیل. للغزالي (ت۵۰۵ه). 
تحقیق: د/حمد الكبيسي. مطبعة الارشاد - بفداد. ۱۳۹۰ه. 

طبقات الشافعية. للاٍسنوي (۷۷۲ه) ۰ تحقیق: كمال یوسف الحوت. دار الکتب 
العلمية ط۰۱ ۱۶۰۷ه. 

العدة ب آصول الفقه. للقاضي آبي يعلى (ت۵۸ه). تحقیق: د/ آحمد علي 
المباركي. ۰۳ ۵۱۶۱۶ - ۱۹۹۲۳ م. 


الفنية 2 الأصولء لنصور السجستاني (ت۲۷۰ه) ؛ تحقیق: د/ محمد البورنو 
۱۶۱۰ هه 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. لأبي زرعة العراقي (ت۸۲۲ه). تحقیق: 
مکتب قرطبة للبحث العلمي. الناشر: مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر - القاهرة, ط۰۱ ۱۶۲۰ - ۲۰۰۰م. 

الفائق 2 آصول الفقه. صفي الدین الهندي (۷۱۵2ه). تحقیق: د/ علي 
العميريتي. طبعة دار الاتحاد الأخوي. القاهرة. ۰۱ ۱۶۱۱ه. 


. فتاوی قاضیخان. لفخر الدین الاوزجندي (ت۳۹۵ه). دار إحياء التراث 


العربي. بیروت. 


الفصول 2 الأصول؛ للحصاص (ت۲۷۰ه). دحقیق: محمد محمد تامر. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط۰۱ 5 م2 
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[ ۱۳۰ ه) : طا نور محمد - کراقشی (۱۳۹۳ھ): 


فواتح الرحموت بشرح مسلم التبوت. لعبد العلي محمد الأنصاري (ت۱۲۲۵ه): 
ضبطه وصحح؟: عبد الله محمود عمر. دار الکتب العلمیة- بیروت» ط۱. 


۲م 
القاموس المحيطء للفيروز آبادي (ت۸۱۷ه) . تحقیق: مكتب التراث 2 مؤسسة 
الرسالة. موسسة الرسالة - بیروت طا ۱۶۰۷ه. 

قواطع الأدلة ‏ آصول الفقه. لأبي الظفر السمعاني (ت۸۹؛ه) . تحقیق: د / 
عبد الله حافظ. ود / علي عباس الحكمي, ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۸. 

القوانین الفقهية. لابن جزي الالكي (ت۷۶۱ه) . دار الکتاب العربي - بیروت. 
طاء ۱۶۰۶ه - ۱۹۸۶م. 

الکاشف عن الحصول 2 علم الأصول, لابن عياد العجلي (ت۸۸ه) . تحقیق 
علي معوض. وعادل عبد الوجود. دار الکتب العلمية - بیروت. ۰۱ ۱۶۱۹ه - 
۸« 

کشاف القناع. للبهوتي (ت١5١٠ه)ء‏ علق علیه: هلال مصليحي. مکتبة 
النصر- السعودیة. 

کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي. لعلاء الدین عبدالعزیز 
البخاري (ت١٠/اه)‏ . ضبطه: عبد الله محمد عمرء دار الکتب العلمیة- بیروت. 
- ۱۶۱۸ هد 


اللباب 2 شرح الکتاب. لعبد الغني الغنيمي, تحقیق: محمود النواوي. دار إحياء 
التراث العربي- بروت. ۰۲ ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۲م. 

. لسان العرب, لابن منظور الأفريقي» دار صادر. بیروت. 

۰ الجموع شرح الهذب. للنووي (ت۱۷۱ه) تكملة السبكي والطيعي. دار الفکر 
( ک تاره 

الحصول ب آصول الفقه, للامام فخر الدین الرازي (ت۱۰۱ه) , تحقیق: 
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جابر العلواني» مؤسسة الرسالةء بيروت. ۰۲ ۱:۱۲ه. 

الختصر 2 أصول الفقهء لابن لابن الهمام الحنبلي (ت۰)۵۸۰۲ تحقیق: 
محمد مظهر بقا. دار الفکر- دمشق. ١٠1١ه.‏ 

مختصر القدوري. لأبي الحسین. آحمد بن محمد (ت۲۸+ه) ؛ تحقیق: محمود 
أمين النواوي. دار احیاء التراث العربي- بیروت: ۰۱ ۱۶۱۲ه - 2۱۹۹۲. 
المذكرة 2 آصول الفقه. للشیخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه) ۰ تحقیق 
وتعلیق آبي حفص سامي العربي» دار الیقین. ۱۶۲۰ه. 

الستصفی من علم الأصولء للغزالي (ت۵۰۵ه). الطبعة الأميريةء بولاق. 
مصر ۱۳۲۵ه. 

العتمد 2 آصول الفقه. لأبي الحسین البصري (ت۶۳۱ه)۰ ضبطه: خلیل 
الميسء دار الکتب العلمية - بیروت (د.ت). 

القترح 2 الصطلح. لحمد بن محمد البروي (ت۵۱۷ه). دراسة وتحقیق د / 
شريفة الحوشاني, توزیع دار الوراق - بیروت. ۰۱ ۱۶۲۶ه - ۲۰۰۶م. 
القدمة 2 الأصول, لابن القصار (ت۳۹۸ه) . قراءة وتعلیق: محمد السليماني, 
دار الغرب الاسلامي - بیروت. ۰۱۹۹۱۰۱ 


الهذب. للشيرازي (۶۷۱ه) - دار الفکر (د.ت). 


۰ ميزان الأصول 2 نتائج العقول. لعلاء الدین السمرقندي (ت۵۳۹ه) . حققه 


وعلق علیه: د. محمد زكي عبد البر» مكتبة دار التراث, القاهرة ۱۶۱۸۰۲ 
- ۱۹۹۷م. 

نثر الورود على مراقي السعود. لحمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ه). تحقیق واکمال: محمد ولد سيدي الشنقيطي, دار النارق جدة. 
ط۱ ۱۹۲۹. 

نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله بن ابراهیم الشنقيطي (ت۱۲۲۰ه). 
تحقیق: فادي نصیف. وطارق یحیی. دار الکتب العلمية. بیروت. ط۰۱ ۱۶۲۱ 
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نفائس الأصول ب2 شرح الحصول, للقرابل (ت1۸۶ه). تحقيق: عادل 
عبدالوجود. وعلي معوض. الناشر: مكتبة نزار الباز. - مكة الکرمة. طاء 
٩‏ - 0ام. 

نهاية السول شرح منهاج الأصولء لعبد الرحیم الاسنوي (۷۷۲ه) ۰ تحقیق: 
آ.د/شعبان محمد إسماعيل: دار ابن حزم- بیروت. ۰۱ ۱۶۲۰ه - ۰۱۹۹۹ 
نهاية الحتاج إلى معرفة آلفاظ النهاج. للشربيني (ت۹۷۷ه). دار الفکر - 
لبنان. 


دار النهاج. الطبعة الاولی؛ ۱۶۲۸ه. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول, لابن الساعاتي (ت1۹4ه)» دراسة وتحقیق: 
العلمية واحیاء التراث- مكة الکرمة. ۰۱ ۱۶۱۸ه. 

نهاية الوصول 2 دراية الأصول. لصفی الدین الهندی (۷۱۵ه). تحقیق: 
۰۲ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 


. الوجیز 2 آصول الفقه. لعبدالكريم زیدان» مؤسسة الرسالة. بیروت. 
8 الوسیط. للغزالي (۵۰0۵). دحقیق: علي محمد معوض وعادل عبدالوجود- 


شركة دار الأرقم بن آبي الأرقم - بیروت. ط١ء۸١١١ه.‏ 


الوصول إلى علم الأصولء لابن برهان (ت۱۸١ه)ء‏ تحقيق د.عبدالحميد آبو 
زنید- دار العارف- الریاض, ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 
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المبحث الأول: العلة والحکمة - وقیه ستة مطالب: ا الا سم مه ا OAR‏ 
الطلب الأول والمريف اف د اه ما مه ل ل ORAS‏ 
الطب الاي اسماء العلة اا ل و ا Tah. ODN‏ 
لظب الكالى» الضر یف بالك ند وا غ Ta IA O.‏ 
المطلب الرابع: دوران الحكم على العلة لا مع الحكمة Osa A ene‏ 
الطلب الخامس: أقسام العلة N ss‏ ی 9۳ 
المطلب السادس: التعريف بالعلة المتعدية والقاصرة LE‏ با 

البحث الثاني: تحرير محل التّزاع 4 مسألة التعلیل بالعلة القاصرةءوالأقوال. 

والأدلة والناقشات. والترجيح - وفيه أربعة مطالب: مد مس + الاريك 
المظلب الأول: تحریر محل التزاع A... O... mE.‏ تر 
المطلب الثانى: الأقوال 2 المسألة n ON TAT‏ 
الطلب الثالث: الادلة والناقشات ا ی ی ۵۳ 
الطلب الرابع: الترجیح دا ی وى OP‏ 

المبحث الثالث: : سیب الخللاف. نوعه. ثمرته - وفیه ثلائة مطالب: ی ا 
المطلب الأول: سبب الخلاف ا ل ی ووو اي وي bs‏ ۵ ۵ 
المطلب الثاني: نوع الخلاف و رت اا ...كك عن FN‏ تك 
المطلب الثالث: ثمرة الخلااف cas‏ يا ی ای :۵01 

الخاتمة ا الا ل ا ا زد 

فهرس المصادر والمراجع مه چاه مه OTe sc‏ 


وت 





